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*- بسم الله الرحمن الرحيم-*

وإذ قالَ ربك لِلملائِكة إِنِّي جاعلٌ في الأرضِ خليَفةً

 قالُوا أتجعلُ فيها مـن يفسد فيها ويّسفك الدماء ...."

صدق الله العظيم (البقرة الآية 30 )



شكـــــــــر وعــــــرفان
أتقدم بداية بالشكر لله سبحانه و تعالى الذي وفقني لانجاز هذا العمل وامتثالا 

لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام" من لا يشكر الناس لا يشكر لله" .

     لا بد لنا ونحنو نخطو خطواتنا التي قد تكون الأخيرة في الحياة الجامعية 
من وقفة نعود بها الى أعوام قضيناه في رحاب هذه هاته الجامعة مع أساتذتنا 
الكرام الذي قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث 
الأمة من جديد ، الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة ومهدوا لنا طريق العلم 

والمعرفة  .

     و الشكر موصول كذلك " لأعضاء لجنة المناقشة ''، التي قبلت تحملّ 
عبء مراجعة هذا العمل، و تصويب أفكاره و أخطائه، بما تراه مناسبا و 

ملائما لهذه الرسالة .

    

كما أشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على انجاز هذا العمل.
  



* الإهــــــــــــــداء *

إلى من أرضعتني الحب والحنان

إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

إلى القلب الناصع بالبياض.

 والدتي الحبيبة.

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي

 إخوتي 

الى كل زملائي في الدراسة الى أصدقائي الأعزاء الذين أحبوني 

وأحببتهم ، واخص بالذكر صديقي كردال مـالك رضا .
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إن الفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية على مر كل الأزمنة، وقد كانت العامل 
الأساسي في انهيار وسقوط أغلب الحضارات والأنظمة ومحرك للثورات والانتفاضات قديما 

وحديثا وتزايدت هذه الظاهرة وكذا الاهتمام بها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وها هي 

الثورات التي يعرفها العالم العربي أو ما يسمى" بالربيع العربي "ترفع من مكافحة الفساد 

شعارا لها " وهي ظاهرة لا تعترف بالحدود الزمنية ولا المكانية ، فلا يوجد على مر التاريخ 

ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد و المفسدين، فهاته الظاهرة متفشية في الدول 

المتقدمة النامية وان كان استشراؤه في هذه الأخيرة أكثر وتأثيرها أخطر، والفساد الإداري هو 

أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأنه يصيب الإدارة بالشلل ويجعلها غير قادرة على 

النهوض بالمهام المطلوبة منها.

إن إشكالية الفساد الإداري كجريمة كونه يختلف عن الجرائم التقليدية، إذ لا يوجد 
ضحية واضحة لتقدم الشكوى فأحد الأطراف هو المستفيد من الجريمة وهو أكثر دراية 
بتفاصيلها لذلك لا يقوم بالإبلاغ عنها وكذلك الطرف الآخر إن وجد فغالبا لا يكون له مصلحة 
في الإبلاغ عنها، كما أن جرائم الفساد الإداري غالبا ما تكون جرائم خفية تتم بصورة سرية ، 
كما تفنن مرتكبوه في كيفية زيادة ثرواتهم بصورة غير مشروعة ولم تعد الوظيفة العامة لديهم 
أداة لخدمة المجتمع، وإنما أصبحت سلعة يتاجرون بها ويستثمرون سلطاتها لتحقيق أغراضهم 

الشخصية ومصالحهم الخاصة بل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم . 

وبالنظر للاعتبارات السابقة، فقد حضي موضوع مكافحة الفساد الإداري باهتمام 
كبير على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فلا تكاد تخلو برامج الحكومات 
المختلفة من التركيز على الإصلاح الإداري بغية مكافحته والحد منه، فهو من أهم القضايا 
والمشكلات التي أجمعت تقارير الخبراء على ضرورة معالجته في الأقطار النامية إذا أريد 

للتنمية أن تتحقق في هذه الأقطار.

إن مواجهة الفساد الإداري والحد منه لا تتم من خلال الشعارات و الدعايات 
الإعلامية، بل إن الأمر يحتاج إلى العديد من الإجراءات الشاملة والمتعددة والتي تعتمد على 
دراسات وأبحاث تشخص المشكلة أولا بشكل متكامل ثم تقترح العلاج المناسب ثانيا، لأن 

تشخيص الداء هو أول خطوات العلاج.
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رغم أن هذه الظاهرة درست من قبل عدة باحثين مختصين في علوم السياسة 

والإدارة والاجتماع وحتى الاقتصاد ولكنها لم تدرس ضمن دراسة  وافية وشاملة من قبل 

المتخصصين في القانون وخاصة في الجزائر رغم أن المشرع حسب تقديري لم يكن مقصرا 

في هذا المجال، حيث كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس خطر هذه الظاهرة، والواقع أن 

المشرع أعطى أهمية كبيرة لمكافحة الفساد الإداري في سياسته التشريعية الجنائية والإدارية 

كما استحدث عدة هيئات متخصصة في هذا المجال، كما قام كذلك بتفعيل دور الكثير من 

أجهزة الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير الثقة في مؤسسات الدولة والمساعدة 

على استعمال الموارد العمومية بفعالية، وكذا دعم تدابير الحكم الراشد وتعزيز الشفافية 

والمساءلة، الأمر الذي يسمح بصياغة نظرية قانونية متكاملة في هذا الشأن . 

وانطلاقا مما سبق أوليت أهمية كبيرة في بحثي هذا لتتبع حدود وأسس هذه 

النظرية  معتمدا في ذلك أساسا على السياسية التشريعية الجنائية والإدارية التي انتهجها 

المشرع الجزائري للتعامل مع ظاهرة الفساد الإداري.

أهمية الموضوع:

يمكن النظر إلى أهمية موضوع الأطر القانونية لمكافحة الفساد الإداري في 

الجزائر إلى الكشف عن الإجراءات والآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائري 

لمكافحة الفساد الإداري، وذلك لن يتم إلا بعد معرفة الإستراتيجية التي تبناها المشرع لمواجهة 

هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر، والذي لن يتأتى إلا باستعراض السياسة الجنائية التي 

انتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا قانون الإجراءات 

الجزائية وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة، كما لا ننسى أيضا دور الآليات الإدارية في الحد 

من الفساد الإداري ومكافحته وخصوصا في مجالي الوظيفة العمومية والصفقات العمومية، و 

الدور الفاعل لأجهزة الرقابة المتخصصة منها وغير ذلك في انحسار هذه الظاهرة 

ومواجهتها.
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كذا الوقــــــوف على العقبات والمعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في 

الجزائر من الناحية العملية ، وذلك لن يتأتى إلا باستعراض أسباب فشل الإستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد الإداري والتي تتطلب دراسة مستفيضة في هذا الشأن 

فبالرغم من الترسانة الضخمة من القوانين والتنظيمات المخصصة لمواجهة ظاهرة الفساد 

الإداري إلا أن الجزائر مازالت تحتل مراتب متأخرة في قائمة الدول الأكثر فسادا.

أهداف الدراسة:
وتسعى الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان الاطر والاليات القانونية 

التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد الإداري، هذا بالإضافة إلى أهداف تكميلية 

وفرعية يمكن حصرها فيما يلي:

 1-استعراض و تقييم السياسة الجنائية والإدارية لمكافحة الفساد الإداري. 

 2-الوقوف على دور الأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد الإداري على غرار الهيئة 

والديوان وكذا بيان دور الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الفساد

 3-تحديد المعوقات والعقبات التي تقف حائلا دون نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

الإداري.

4-الوقوف أخيرا على الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها صد الصعوبات التي تعترض 

مكافحة الفساد الإداري في الجزائر.

منهـــج الدراسة :

نظرا لطبيعة الإشكالية المطروحة وتحقيقا للأهداف المسطرة فقد رأينا انه من 

الأنسب لهذه الدراسة هو الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث رأينا انه من المناسب 

الاستعانة بهذا المنهج في هذا الموضوع، وهذا لتحليل السياسة الجنائية لمواجهة الفساد 

الإداري في هذا الشأن من خلال استعراض قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقوانين 

الأخرى ذات الصلة بالدراسة والتحليل. 
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صعوبات الدراسة:

ولقد واجهتنا عدة صعوبات بمناسبة انجاز هذه الدراسة، أهمها هو ندرة البيانات 

والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالفساد الإداري ومدى استشراؤه في الجزائر، وان لم نقل 

انعدامها في بعض الأحيان، وحتى وان وجدت فإنها تكون على درجة عالية من السرية، الأمر 

الذي شكل لنا عائقا أمام التقييم الموضوعي لإستراتيجية المشرع الجزائري في مكافحة الفساد 

الإداري، من حيث مدى نجاعتها من عدمه، حتى وان كانت بعض الإحصائيات منشورة على 

بعض المواقع الالكترونية إلا أنها قديمة وغير محينة

كما للبحث صعوبات أخرى تتعلق بقلة الدراسات المتخصصة في مجال الفساد 

الإداري ومكافحته وخصوصا في الجزائر، ذلك لأن معظم الباحثين اهتموا بالفساد بصورة 

عامة، دون التركيز على الفساد الإداري والذي لم يلقى القدر الكافي من البحث والدراسة، 

ولعلى ذلك يرجع لحساسية الموضوع من جهة و لحداثة آليات مكافحته من جهة ثانية، حيث لم 

تتبلور فعليا إلا بعد إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سنة2006 

إشكالية الدارسة.
انطلاقا مما سبق فإن إشكالية هذا الدراسة تتمحور حول مدى فعالية الأطر 

القانونية التي رصدها المشرع الجزائري لمواجهة الفساد الإداري و الحد منه ؟ 

وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا هذه الدراسة إلى تناولت في الفصل الآليات 

الجزائية لمكافحة الفساد الإداري أما الفصل الثاني تناولنا فيه الآليات الإدارية والرقابية 

لمكافحة الفساد الإداري
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الفصــل الأول

الآليات الجزائية لمكافحة الفساد الإداري
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تمهيد:

لقد أولى المشرع أھمیة كبیرة لمكافحة الفساد الإداري في سیاستھ الجنائیة وذلك بتجریم 

غالبیة صوره ومظاھره والتي تشكل تھدیدا كبیرا على سیر وعمل الإدارة العامة، وذلك 

بموجب القانون رقم 06 /01 المؤرخ 20 فیفري 2006 المتضمن قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ المعدل والمتمم، والذي خصص فصلا كاملا للأحكام الموضوعیة (التجریم) 

لمكافحة الفساد الإداري، كما دعم المشرع أیضا آلیات مكافحة ھذه الظاھرة بأحكام إجرائیة 

وقمعیة حیث بین بدقة إجراءات المتابعة القضائیة لأفعال الفساد الإداري المجرمة على 

المستوى الوطني، كما أفرد سیاسیة عقابیة جد متطورة للحد من الفساد الإداري وردع 

مرتكبیھ .
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المبحث الأول : تجــريم الفساد الإداري

یعتبر تجریم أفعال الفساد الإداري من أھم الآلیات الجزائیة لمكافحة ھذه الآفة على الإطلاق 

ورغم أن المشرع قد تأخر نوعا ما في ھذا الشأن، إذ لم یصدر قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ والذي جرم أغلب سلوكات الفساد الإداري إلا سنة 2006 ، إلا أن الجزائر تعتبر 

من بین الدول السباقة في ھذا الشأن، سواء من حیث مصادقتھا على اتفاقیة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد أو من حیث سن قانون خاص مستقل بتجریم الفساد ، و المشرع وإن لم یجرم 

الفساد صراحة إلا في ظل القانون المذكور أعلاه، إلا أنھ في نطاق قانون العقوبات جرم 

الكثیر من الأفعال والسلوكات الماسة بالوظیفة العامة ونزاھتھا وھي ما كان یطلق علیھا  

"بالجرائم الوظیفیة "كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ .

 والشيء الملاحظ أن المشرع و رغم إلغائھ أغلب الجرائم الوظیفیة من قانون العقوبات 

واستبدالھا أو نقلھا إلى قانون مستقل ھو قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، إلا أن سیاستھ في 

مجال مكافحة ھذه الظاھرة في ظل القانون الجدید اختلفت جذریا، وقد تراوحت في حدھا 

الأدنى إلى إعادة صیاغة جرائم الفساد الإداري الكلاسیكیة وفي حدھا المتوسط إلى توسیع 

نطاق بعض أفعال الفساد الإداري التقلیدیة، أما في حدھا الأقصى فقد وصلت إلى حد 

استحداث جرائم فساد إداري جدیدة على غرار جریمة تلقي الھدایا والإثراء غیر المشروع و 

تعارض المصالح وفیما یلي تفصیل ھذه الجرائم1:

المطلب الأول: إعادة صياغة جرائم الفساد الإداري التقليدية

لقد أعاد المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، النص على بعض جرائم الفساد 

الإداري والتي كانت واردة في قانون العقوبات، ولكن بصیاغة جدیدة، حاولت مراعاة 

الطبیعة الخاصة لھذه الآفة، ومن بین ھذه الجرائم، نجد جرائم الصفقات العمومیة وجریمة 

الغدر وجریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة أو الرسم.

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر .أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في 
الحقوق تخصص قانون عام . جامعة محمد خیضر بسكرة . ص108 
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الفرع الأول :جرائم الفساد الإداري التقليدية والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية:

إن الصفقات العمومیة ھي المیدان الخصب الذي ینتشر فیھ الفساد الإداري بمختلف صوره 

لصلتھا بالمال العام، ورغبة من المشرع في صیانة ھذه الأخیرة وحمایتھا من الإھدار 

والتبدید، فإنھ أولى لھا أھمیة خاصة ضمن إستراتیجیة مكافحة الفساد في ھذا المجال، حیث 

خصص لھا ثلاث مواد كاملة ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ، لمواجھة مختلف 

الجرائم المتعلقة بھا والتي یمكن تقسیمھا إلى ثلاث جنح أساسیة ھي كما یلي1:

1- الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة (المادة 26 )

2-  الرشوة في الصفقات العمومیة (المادة 27 )

3- أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة (المادة35 )

*- ویجب الإشارة أیضا إلى أن قانون العقوبات كان ینص ویعاقب على ھذه الجرائم من 

خلال المواد  123و 124 و 125 و 128 مكرر و 128 مكرر والتي ألغیت جمیعھا بموجب 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وعوضت بمواد من ھذا الأخیر.

اولا- جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:

نظم المشرع الجزائري أحكام ھذه الجریمة في المادة 26 من قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ ولا یوجد أثر لھذه الجریمة في الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد واتفاقیة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد وإنما ھي جریمة استحدثھا واستأثر بھا المشرع الجزائري و الجدیر بالذكر 

أن المشرع الجزائري تدخل سنة 2011 وعدل وتمم نص المادة المذكور أعلاه بموجب 

القانون رقم 152/11 .

وقد جاء في عرض الأسباب المرفقة بمشروع ھذا القانون الجدید ھو أن أھم سبب لتعدیل 

نص المادة 26 من ق.و.ف.م .كونھا أصبحت تشكل عائقا أمام المسیرین، و یأتي اقتراح 

مشروع ھذا القانون الذي یھدف في المقام الأول إلى تعدیل الفقرة الأولى من المادة 26 من 

 1القانون رقم 01/06 المؤرخ في  20فیفري 2006 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
الجزائریة، العدد 14 لسنة 2006 ، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 05/10 :المؤرخ في 26 أوت 2010 ، ج ر ج 
ج ، العدد 50 لسنة 2010 ، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 15/11 المؤرخ في  02أوت 2011 ، ج ر ج ج ، 

العدد 44 لسنة2011 .
2- القانون رقم11 /115 المؤرخ في 02 اوت 2011  یعدل ویتمم القانون رقم 01/06  المؤرخ 20 فیفري 2006 

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة، عدد 44 لسنة2011 .
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أجل مراجعة ذلك بما یتلاءم مع طبیعة مھام التسییر والتي تنص على '' كل موظف عمومي 

یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام 

التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر".

ثانيا-  جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

وھي الجریمة المنصوص والمعاقب علیھا في المادة 35 من قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ والتي تنص " یعاقب بالحبس من سنتین (2 ) إلى عشر ( 10 )  سنوات وبغرامة 

من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة وإما 

بعقد صوري وإما عن طریق شخص أخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو 

المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لھا أو مشرفا علیھا بصفة كلیة 

أو جزئیة، وكذلك من یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما 

ویأخذ منھ فوائد أیا كانت ".

وتعد ھذه الجریمة من جرائم المتاجرة بالوظیفة وتتفق وجریمة الرشوة، حیث في كل من 

الجریمتین، یحصل الموظف وبطریق غیر مشروع على فوائد بصفة غیر مشروعة بسبب 

وظیفتھ التي یتاجر بھا.

وتكمن الجریمة في حقیقة الأمر في تدخل الموظف في الأعمال التي ھو مكلف بإدارتھا أو 

الإشراف علیھا، وھذا التدخل الذي یصرفھ إلى تحري المنفعة الخاصة عند القیام بالواجب 

الذي تقتضیھ المصلحة العامة1 ، والاستفادة غیر مرتبطة بالحصول على ربح، فلا یھم إن 

حقق الفاعل ربحا أم لا و إن كان الأصل أن یحصل الجاني على فائدة معتبرة، فالجریمة 

تتحقق حتى وإن لم یحصل الفاعل إلا على فائدة معنویة أو عائلیة كأن یتدخل لفائدة صھره2.

 ثالثا-  جريمة الغدر والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم .

بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة فإن المشرع عمل أیضا على نقل جریمة 

الغدر و جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة أو الرسم من قانون العقوبات 

إلى قانون مستقل عن ھذا الأخیر ھو قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ مع إعادة تكییفھا 

 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر، 2007 ، ص107 .
 2المرجع نفسه.
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وضبطھا لتتلاءم أكثر مع أحكام ھذا القانون الجدید  وفیما یلي تفصیل الإطار القانوني الجدید 

لكل جریمة على حدا كما یلي:

1- جريمة الغدر 

وھي إحدى صور الفساد الإداري ذات الوصف الجزائي، وھي جریمة ماسة بنزاھة الوظیفة 

العامة لأنھا تقوم على استغلال الجاني لوظیفتھ، وعاقب علیھا قانون العقوبات الجزائري 

سابقا بموجب المادة 121 الملغاة والتي عوضت بالمادة 30 من ق.و.ف.م  التي تنص  " یعد 

مرتكبا لجریمة الغدر ویعاقب بالحبس من سنتین (2 ) إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 

200.000  دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو 

یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما ھو مستحق، سواء لنفسھ 

أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین  یقوم بالتحصیل لحسابھم1.

انطلاقا من النص أعلاه یمكن تعریف جریمة الغدر بأنھا  "استغلال الموظف لوظیفتھ في 

المطالبة أو التلقي أو الاشتراط أو الأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة الأداء أو 

یجاوز ما ھو مستحق، سواء لنفسھ أو لصالح الإدارة أو لصالح أحد الأفراد2 ".

إن غایة المشرع من وراء تجریمھ للغدر بموجب المادة 30 أعلاه ھو حمایة حقوق الأفراد 

المتعلقة بأموالھم من اعتداء الموظف العام، الذي لھ شأن في تحصیل المبالغ المالیة سواء 

كانت ضرائب أو رسوم أو أي عائدات مالیة أخرى، أي یحمي أموال الأفراد إزاء استبداد 

بعض الموظفین باسم الدولة، حین یستغلون وظیفتھم في اشتراط أو الأمر أو المطالبة أو تلقي 

ما لیس مستحق الأداء من ھذه الأعباء أو ما یزید على المستحق منھا3 .

2- جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم.

وھي إحدى جرائم الفساد عموما والفساد الإداري خصوصا التي تناولھا المشرع الجزائري 

في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وھذا في المادة 31 حیث یعد مرتكبا لھذه الجریمة       

  1القانون رقم 01/06 المؤرخ في  20فیفري 2006 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
الجزائریة، العدد 14 لسنة 2006 ، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 05/10 :المؤرخ في 26 أوت 2010 ، ج ر ج 
ج ، العدد 50 لسنة 2010 ، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 15/11 المؤرخ في  02أوت 2011 ، ج ر ج ج ، 

العدد 44 لسنة2011 .
 2بارش سلیمان، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دار البعث، قسنطینة، 1985 ، ص46 .

3فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 2000 ص 156 .، 

محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، ص120 .
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 " كل موظف عمومي یمنح أو یأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب 

كان، ودون ترخیص من القانون، من إعفاءات أو تخفیضات في الضرائب أو الرسوم 

العمومیة أو یسلم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة ''

إن المصلحة التي حاول المشرع حمایتھا من خلال تجریم ھذا الفعل ھي مصلحة الدولة وھذا 

من خلال المحافظة على حقوق الدولة المالیة، فإذا كان الھدف من تجریم الغدر ھو حمایة 

حقوق الأفراد ومصلحتھم الخاصة إزاء استبداد العاملین باسم الدولة، فإن الغایة من تجریم 

منع الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم ھي حمایة الدولة نفسھا ضد 

الموظفین الذین یعملون على حرمانھا من حقھا في الحصول على إیراداتھا . 

وبھذا فالقانون الذي یحمي الأفراد من تعسف موظفي الدولة في الغدر یعمل على حمایة 

الدولة نفسھا من موظفیھا في جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني للضریبة و الرسم.

وعلیھ فإن الجریمتین متكاملتین من حیث صور التجریم والحكمة منھما، فبھما یتحقق 

التوازن بین حمایة حقوق الأفراد والدولة معا.

الفرع الثاني  توسيع نطاق بعض أفعــال الفساد الإداري التقليدية :

رغم إلغاء المشرع الجزائري لغالبیة نصوص قانون العقوبات والتي لھا علاقة بالفساد 

بمختلف أشكالھا ونقلھا إلى قانون مستقل ھو قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، إلا أن دوره 

لم یقتصر على نقل النصوص من قانون إلى آخر فقط، بل تعد الأمر ذلك إلى حد توسیع 

نطاق ومجال بعض جرائم الفساد الإداري كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، لكي تتلاءم 

أكثر والسیاسة الجنائیة لمكافحة الفساد الإداري، والتي تھدف إلى الإحاطة قدر الإمكان بكل 

أفــعال الفساد الإداري ،حتى لا یكون ھناك مجال لنفاذ بعض التصرفات والسلوكات الفاسدة 

وخروجھا من دائرة التجریم1.

اولا- جريمة رشوة الموظف العمومي.

توسع المشرع الجزائري في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ من نطاق جریمة الرشوة 

بالمقارنة مع قانون العقوبات، بحیث أصبحت تشمل أفعالا أخرى كانت داخلة في إطار 

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر kمرجع سابق. ص139 
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الإباحة، وللإحاطة بالبناء القانوني لھذه الجریمة یقتضي الأمر التطرق لمفھومھا، ثم صورھا 

التي لھا علاقة بالفساد الإداري.

1-  مفهوم جريمة الرشوة

للإحاطة بمفھوم ھذه الجریمة لا بد من تعریف الرشوة لغة و اصطلاحا و قانونا ثم 

استعراض موقف المشرع الجزائري من كل ذلك، ثم أخیرا الحكمة من تجریمھا.

أ- التعريف اللغوي للرشوة

الرشوة عند اللغویین تدل على معاني كثیرة نذكر منھا :یقول ابن منظور ھي اسم من 

الرِشوة،ورشا، الرشو، فعل الرِشوة، یقال :رشوتھ والمراشاة :المحاباة.

الرِشوة :الجعل، والجمع، رشى ورِشى، ورشا رِشوة رشواً :أعطاه الرشوة، والرائش الذي 

یسري بین الراشي والمرتشي، ومن معاني الرشوة ما یتوصل بھ إلى الحاجة بالمصانعة بأن 

تصنع لھ شیئا لیصنع لك شیئا آخر1 .

ویقول ابن فارس (رشى) أصل یدل على سبب أو تسبب لشيء برفق وملاینة، فالرشاء :

الحبل المحدود، والجمع أرشیة، ویقال للحنظل إذا امتدت أغصانھ قد أرشى، یعني أنھ صار 

كالأرشیة وھي الحبال، ومن الباب :رشاه برشوة رشوا، والرشوة الاسم، وتقول ترشیت 

الحبل، لاینتھ2 .

وقال ابن الأثیر في النھایة :الرشوة بالفتح وبالكسر :الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة، 

فالراشي من یعطي الذي یعینھ على الباطل، والمرتشي الآخذ، والراشي الذي یسعى بینھما، 
یستزید لھذا وینتقص لھذا3

ب-  الرشوة شرعا:

1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، المجلد الخامس ، ص337 .
 2سعید بن محمد بن فھد الزھیري القحطاني إجراءات الوقایة من جریمة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة ، مذكرة 

ماجستیر كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف، الریاض،  2005، ص21 .
3سعید بن محمد بن فھد الزھیري القحطاني، مرجع سابق، ص21 .
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مثلما تعددت التعریفات اللغویة للرشوة، فإن التعریف الاصطلاحي الشرعي كذلك لم یكن 

محل اتفاق بین الفقھاء، ولیس سبب التباین اختلافھم على تحدید ماھیتھا، وإنما نظرا 

لاختلاف منابع  ومشارب العلماء والفقھاء، وأھم ما قیل في ھذا الجانب نذكر ما یلي:1 

عرفھا الجرجاني :بأنھا " :ما یعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل" وعرفھا الإمام ابن حزم 

الظاھري بقولھ" :ما أعطي المرء لیحكم لھ بباطل، أو لیولي ولایة أو لیظلم لھ إنسانا، وقال 

الإمام ابن العربي المالكي":الرشوة ھي كل مال دفع لیبتاع بھ من ذي جاه عونا على ما لا 

یحل2 " مما سبق نصل إلى أن الرشوة ھي " :كل ما یعطیھ الشخص للحاكم، ومن في حكمھ، 

لیحكم لھ أو تحمیلھ على ما یرید .

ج-  التعريف الفقهي للرشوة:

تعتبر الرشوة من الناحیة القانونیة جریمة من أقدم وأخطر الجرائم المرتبطة بالأموال 

والمصالح العامة، نظرا لما تشكلھ من مساس بنزاھة وشرف وأمانة الوظیفة العامة، ولقد 

وضع الفقھ الجنائي عدة تعاریف لجریمة الرشوة نذكر منھا تعریف أحسن بوسقیعة :یقصد 

بالرشوة وما في حكمھا" :الاتجار بالوظیفة والإخلال بواجب النزاھة الذي یتوجب على كل 

من یتولى وظیفة أو وكالة عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي بھ "3. 

د- موقف المشرع الجزائري من الرشوة:

تعتبر الرشوة في التشریع الجزائري جریمة معاقب علیھا سابقا في قانون العقوبات وحالیا 

في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، و الشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري قد دمج 

صور الرشوة السلبیة والإیجابیة الواردة في المواد 126 :و 127 و 129 الملغاة من ق.ع.ج .

في مادة واحدة ھي المادة 25 :من ق.و.ف.م .والخاصة برشوة الموظفین العمومیین، كما 

استحدث صور جدیدة للرشوة لم تكن مجرمة من قبل :مثل رشوة الموظفین العمومیین 

الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة المادة  28  ق.و.ف.م ھذا بالإضافة إلى النص على 

الصور التقلیدیة لھا، مثل الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المادة 27 ق.و.ف.م والرشوة 

 1براھمي حنان 'قراءة في أحكام المادة 25 من القانون 01/06 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتھاد 
القضائي، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 2009 ، ص136 .

 2جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني، الجزء الرابع،، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، 1932 ، 
ص03 

 3أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 57
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في القطاع الخاص (المادة 40 ق.و.ف.م )، والملاحظ أیضا أن المشرع الجزائري انتھج في 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ نفس المنھج والمسلك المتبع في قانون العقوبات بالنسبة 

للنظام القانوني لجریمة الرشوة، حیث قسمھا إلى جریمتین مستقلتین، جریمة الراشي 

وجریمة المرتشي.

ولقد تعرض ھذا التمییز بین الجریمتین إلى نقد حاد من قبل بعض الفقھ على أساس أن 

جریمة الرشوة واحدة طرفاھا :الراشي والمرتشي، غیر أنھ رد على ھذا النقد على أساس أن 

التمییز بین الجریمتین یسمح بالمعاقبة على بعض الحالات التي لا یمكن المعاقبة علیھا، فیما 

لو اعتبرنا الرشوة جریمة واحدة، وذلك كأن یقدم الراشي على عرض الرشوة دون أن یلاقي 

ھذا العرض قبولا من الموظف، ففي ھذه الحالة لا یمكن ملاحقة الراشي في الشروع إلا إذا 
كان القانون یمیز بین جریمة  .الراشي وجریمة المرتشي  1

وعلیھ فإن أھم ما میز قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بخصوص الرشوة ھو جمعھ 

لصورتي الرشوة السلبیة والرشوة الإیجابیة في نص واحد ھو المادة 25 ، تحت عنوان" : 

رشوة الموظفین العمومیین " مع تخصیص فقرة لكل صورة، بعد أن كانت في قانون 

العقوبات منصوصا علیھا في المادتین 126 و 126 مكرر بالنسبة للرشوة السلبیة والمادة 

 129بالنسبة للرشوة الایجابیة ، وبالتالي فقد أبقى على نظام ثنائیة التجریم وھذا على غرار 

المشرع الفرنسي ،مع استحداثھ لجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي 

المنظمات الدولیة  وكذا تخصیصھ مادة مستقلة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

(المادة 27) كما لا ننسى إفراده حكم خاص للرشوة في القطاع الخاص المادة40  من نفس 

القانون 

ز- الرشوة في مجال الصفقات العمومية :

نصت على ھذه الجریمة وعاقبت علیھا المادة 27 من ق.و.ف.م .تحت تسمیة الرشوة في 

مجال الصفقات العمومیة كما یلي ":یعاقب بالحبس من عشر ( 10 )سنوات إلى عشرین ) 

 ( 20سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل موظف عمومي یقبض 

أو یحاول أن یقبض لنفسھ أو لغیره، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مھما یكن 

 1  براھمي حنان'قراءة في أحكام المادة 25 من القانون 01/06 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق ص140
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نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات 

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أوالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  1 "، و یحبذ 

الدكتور أحسن بوسقیعة تسمیتھا،" بجریمة قبض العمولات من الصفقات العمومیة2 "وتعتبر 

ھذه الجریمة صورة من صور الرشوة كان منصوصا علیھا في المادة 128 مكرر01  

ق.ع.ج .الملغاة، ونظرا لخطورتھا وتأثیرھا على نزاھة العمل الإداري وخاصة ما تعلق منھ 

بعملیة إبرام وتنفیذ العقود الإداریة بما فیھا الصفقات العمومیة، وما تمثلھ ھذه الأخیرة من 

میدانا خصبا لانتشار الفساد بنوعیھ المالي والإداري لصلتھا الوثیقة بالمال العام، حیث تعتبر 

آلیة لصرف المیزانیة العامة، اضطر المشرع إلى الاحتفاظ والإبقاء علیھا من خلال النص 

علیھا في المادة 27 ق.و.ف.م. المذكورة أعلاه.

ثانيا - الاختلاس و المتاجرة بالنفوذ 

1 - جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي : نص المشرع الجزائري على ھذه 

الجریمة وحدد أركانھا وآثارھا في المادة 29 من ق.وف.م . 3والتي حلت محل المادة 119 

من قانون العقوبات، حیث جاء فیھا ":یعاقب بالحبس من سنتین  02 إلى عشر ( 10 ) 

سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي یبدد عمدا أو 

یختلس أو یتلف أو یحتجز بدون وجھ حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحھ أو 

لصالح شخص أو كیان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي 

أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم وظیفتھ أو بسببھا".

والمشرع الجزائري لم یكتف بمكافحة الاختلاس بمختلف صوره في القطاع العام وإنما مد 

تجریمھ للقطاع الخاص، من خلال تجریمھ اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بموجب 

المادة 41 من ق.و.ف.م.

أ - تعريف جريمة الاختلاس :

 1راجع في ھذا المجال :عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر،مرجع سابق، ص344 .
2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص131 .

3والجدیر بالإشارة أن المشرع تدخل سنة 2011 وعدل المادة 29 من ق.و.ف .م .وھذا بموجب القانون رقم15/11  
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الاختلاس في اللغة ھو الأخذ في مخاتلة، و خلس الشيء واختلسھ وتخلسھ إذا استلبھ، 

وتخالس القوم الشيء تسالبوه ورجل مخالس شجاع حذر، والاختلاس عند فقھاء اللغة ھو 

عبارة عن أخذ الشيء مخاتلة من غیر حرز، والمخاتلة في اللغة ھي مشي الصیاد قلیلا في 
خفیة لئلا یسمع الصید حسھ، ثم جعل مثلا لكل شيء وري بغیره وستر على صاحبھ . 1

أما من الناحیة الفقھیة فقد عرف الدكتور بارش سلیمان جریمة الاختلاس بأنھا":استیلاء 

الموظف بدون وجھ حق على أموال عامة أو خاصة وجدت في عھدتھ بسبب أو بحكم 

وظیفتھ." 2 أما المشرع الجزائري في المادة 29 المذكورة أعلاه، وإن كان لم یعرف بدقة ھذه 

الجریمة إلا أنھ ذكر صورھا بالتفصیل والمتمثلة في:الاختلاس، الإتلاف، التبدید، الاحتجاز 

بدون وجھ حق.

ب- الحكمة من تجريم الاختلاس :

إن الحكمة من تجریم ھذه الجریمة :تتمثل في أمرین ھما حمایة المال العام و حمایة الوظیفة 

العامة .

2 - استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي من قبل الموظف العمومي وھي إحدى جرائم 

الفساد الإداري التي  نص علیھا المشرع الجزائري في المادة 29 من ق.و.ف.م. وأشار إلیھا 

قانون العقوبات في المادة 119 مكرر الملغاة، ونظرا لتداخل وارتباط جریمة استعمال 

الممتلكات على نحو غیر شرعي من قبل موظف عمومي مع جریمة الاختلاس الممتلكات 

من قبل الموظف العمومي واشتراكھما في غالبیة الأركان  فإن المشرع الجزائري أشار 

إلیھما في نفس المادة، وأطلق الدكتور :أحسن بوسقیعة علیھا وصف" التعسف في استعمال 
الممتلكات ." 3

وبھذا فإن المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد أضفى حمایة جزائیة 

على أنواع من الممتلكات والأموال ما لا یتصور غالبا الاعتداء علیھا إلا بالاستعمال أو 

الانتفاع، فالمركبات عموما والسیارات الإداریة خصوصا والأشیاء الآلیة كأجھزة الإعلام 

 1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص 85 .، ونظر كذلك :عبد العزیز بن محمد بن سلطان 
الطیار، دور  .الرقابة الداخلیة في الوقایة من جریمة الاختلاس، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

الریاض، 1997 ، ص 86
2- بارش سلیمان، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دار البعث، قسنطینة، 1985 ، ص60

 3أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص46 
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الآلي والطابعات التي أعدت للاستعمال المتكرر، یتمثل الاعتداء علیھا غالبا في مجرد 
الانتفاع بھا1

لا یكفي استخـدام الممتلكات العامة أو الخاصة لقیام الجریمة وإنما یشترط المشرع وجوب أن 

یكون ھذا الاستعمال مخالفا للقانون أي غیر مشروع ، إذا استخدمت في غیر محلھا أو تم 

الانحراف بھا عن الغرض الذي سلمت من أجلھ للموظف، أي تم استعمالھا خلافا لمصلحتھا 

متى ابتغ الموظف العمومي من ورائھا تحقیق مصالح شخصیة سواء كان لنفسھ أو لصالح 

شخص أو كیان آخر، ذلك لأن استخدام الممتلكات من قبل الموظف العام مقید بضرورة 

تحقیق الغرض الذي من أجلھ سلمت لھ، فإذا كانت سیارة فاستعمالھا یكون بركوبھا، لإنجاز 

مھام إداریة عامة ولیس خاصة، واستعمال الھاتف یكون للمصلحة العامة الذي أعد لھا ولیس 

لتحقیق مصالح خاصة كإجراء مكالمات شخصیة وھكذا....

ثانيا -  جريمة استغلال النفوذ.

إن الوظیفة العامة ما ھي إلا تكلیف للموظف العام ولیست تشریفا أو امتیازا یحق لھ أن 

یتصرف بھا كیفما شاء بحیث یقدم مصلحتھ الخاصة على المصلحة العامة، واستغلال النفوذ 

ھو أحد مظاھر الفساد الإداري المجرمة فكثیر من ذوي السلطات والنفوذ كونوا ثروة طائلة 

بممارسات الفساد الإداري.

1- مفهوم استغلال النفوذ:

من المتفق علیھ أن الوظیفة تتمتع بنوع من النفوذ أو الجاه أو السلطان، فھي تمنح شاغلھا 

صلاحیات لكي یتمكن من القیام بأعمالھا، ویتطلب من الموظف في ھذه الحالة ألا یستغل ھذه 

الصلاحیات لأغراضھ الخاصة، بل علیھ توظیفھا فیما یحقق أھداف الوظیفة التي یشغلھا، 

فالاستغلال الشخصي للوظیفة العامة یؤدي إلى تعطیل الواجبات الحقیقة ، كما أنھ یفقد 

المواطنین الثقة في موظفي الدولة، الأمر الذي یؤدي إلى الأضرار بالأھداف العامة للأجھزة 
الإداریة.2

1- محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، - قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2006 ،  
ص498 

2- سعد بن سعید بن علي القرني، استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل الأموال في النظام السعودي، 
كلیة الدراسات  .العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 2009 ، ص55 .
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و لتحدید مفھوم استغلال النفوذ وجب التطرق إلى تعریفھ والحكمة من تجریمھ كم یلي:

أ- تعريف استغلال النفوذ:

لقد زاد اھتمام فقھاء القانون بھذه الجریمة لما تمثلھ من أخطار على المصلحة العامة للمجتمع 

وعلیھ فاستغلال النفوذ عرفھ الأستاذ :محمود نجیب حسني بأنھ" :اتجار في سلطة حقیقیة أو 
موھومة للجاني على المختص بالعمل الوظیفي ". 1

كماعرفھ :الدكتور عبد الوھاب صلاح الدین": السعي لدى السلطات العامة أو الجھات 
الخاضعة لإشرافھا لتحقیق غایات أو الوصول إلى منافع تخرج عن دائرة وظیفة الساعي'' .2

وفي تعریف آخر للأستاذ :رمسیس بنھام"بأنھ المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاولة الحصول 

لصاحب المصلحة على مزیة من السلطة العامة مفروض بدایة أنھ لا شأن لھا بأي عمل أو 

امتناع داخل في حدود وظیفتھ".

ب- موقف المشرع الجزائري من استغلال النفوذ:

تم تجریم استغلال النفوذ في المادة 128 من ق.ع.ج .الملغاة، وقد استبدلت المادة المذكورة 

أعلاه وعوضت بالمادة 32 من ق.و.ف.م .المذكورة أعلاه.

والملاحظ أن القانون الجدید قد اتجھ إلى تصنیف استغلال النفوذ إلى جریمتین مستقلتین 

أحدھما سلبیة یرتكبھا أي شخص یستغل نفوذه في مواجھة إدارة أو سلطة عمومیة لیستفید أو 

یفید غیره بمنافع غیر مستحقة لقاء مزیة غیر مستحقة، والأخرى ایجابیة یسأل عنھا أي 
شخص یحرض أي شخص آخر على استغلال نفوذه في مواجھة إدارة أو سلطة عمومیة 3

وبناء على ما سبق یمكن تعریف استغلال النفوذ كما یلي":اتجاه الشخص لاستعمال نفوذه 

الفعلي أو الوهمي للحصول على ميزة غير مستحقة لصاحب المصلحة من أي سلطة عامة 
خاضعة لإشرافه ". 4

1محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص76 .
2 -سعد بن سعید بن علي القرني، استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل الأموال في النظام 

السعودي، كلیة الدراسات  .العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 2009 ، ص60 .
 3 ھلال مراد، مرجع سابق، ص107 .

 4 خالف عقلة، "الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،العدد 13 ، 
الجزائر، .2006 ص75 .
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المطلب الثاني : جرائم الفساد الإداري المستحدثة

رغبة من المشرع الجزائري في تدعیم الأحكام الموضوعیة لمكافحة الفساد الإداري وتضیق 

الدائرة أمام المفسدین، فقد استحدث صورا جدیدة من جرائم الفساد الإداري لم تكن معروفة 

سابقا في ظل قانون العقوبات، وقد قسمناھا إلى فرعین أساسین، الأول خصصناه للصور 

الجدیدة لجریمة الرشوة كجریمة تلقي الھدایا وجریمة الإثراء غیر المشروع، و كذا إساءة 

استغلال الوظیفة والتي تعتبر جریمة مكملة لجریمة الرشوة، أما الفرع الثاني فقد احتوى 

الجرائم المتعلقة بإخلال الموظف العام بالالتزامات المفروضة علیھ بموجب قانون الوقایة من 

الفساد ومكافحتھ، كجریمة عدم الإخبار عن تعارض المصالح و جریمة عدم التصریح أو 
التصریح الكاذب بالممتلكات. 1

الفرع الأول :الجرائم ذات الصلة بجريمة الرشوة والمكملة لها

لقد استحدث المشرع الجزائري بعض الصور الجدیدة لجریمة الرشوة لم تكن معروفة سابقا 

في ظل قانون العقوبات وھذا لتطور أسالیب و وسائل دفع الرشوة، ولھذا جرم المشرع بنص 

مستقل عن جریمة الرشوة كل من جریمة تلقي الھدایا والإثراء غیر المشروع 2  

 اولا  - جريمة تلقي الهدايا : 

ھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھا بموجب المادة 38 من ق.و.ف.م .والتي تنص ":یعاقب 

بالحبس من ستة 6 أشھر إلى سنتین وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل 

موظف عمومي یقبل من شخص ھدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنھا أن تؤثر في سیر 

إجراء ما أو معاملة لھا صلة بمھامھ.

یعاقب الشخص مقدم الھدیة بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة".

یفھم من النص أعلاه أن المشرع قد أخذ بنظام بثنائیة التجریم، إذ جرم في الفقرة الأول فعل 

تلقي الموظف العمومي للھدایا وھو الذي یعنینا في ھذا المجال، وفي الفقرة الثانیة جرم 

وعاقب الشخص مقدم الھدایا أي اعتبرھا جریمة مستقلة وھي تخرج عن مجال جرائم الفساد 

 1- د حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر .أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في 
الحقوق تخصص قانون عام . جامعة محمد خیضر بسكرة . ص198 

 2- حاحة عبد العالي.مرجع سابق ص 200
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الإداري، لأنھ یستقل فیھا عمل الشخص صاحب المصلحة المقدم للھدایا عن عمل الموظف 

العمومي، ولا یعد اشتراكا في جریمة تلقي للھدیة.

وھي إحدى مظاھر الفساد الإداري التي لم تكن مجرمة في قانون العقوبات، استحدثھا 

المشرع الجزائري وجرمھا بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، وجاءت لتكملة 

النقص الذي یعتري جریمة الرشوة بمختلف صورھا. 

والجدیر بالتنویھ أن التسمیة التي استعملھا المشرع الجزائري سواء في النص باللغة العربیة 

أو باللغة الفرنسیة غیر دالة على مضمون ھذه الجریمة بدقة، فالتسمیة التي استعملھا المشرع 

في النص العربي" :تلقي الھدایا "توحي بوجود صورة واحدة لھذه الجریمة وھي صورة 

التلقي، في حین الفقرة الثانیة تتكلم عن صورة ثانیة وھي التقدیم، كما أن النص الفرنسي جاء 

غامض حیث استعمل مصطلح'' Des cadeaux  " . وتعني الھدایا وھي لا تشیر إلى 

صورة من صور التجریم وعلیھ حبذا لو غیر المشرع التسمیة إلى جریمة تلقي الھدایا 
وتقدیمھا1

إن العلة من تجریم ھذا الفعل الذي یقوم بھ الموظف العمومي وھو" تلقي الھدایا " من شأنھ 

التأثیر على سیر العمل الإداري ونزاھتھ ومساسھ بمبدأ المساواة، فرغم أنھ لا یقل خطورة 

عن الرشوة إلا أنھ لا یقع تحت طائلة العقاب، فالموظف العمومي الذي یتلقى الھدایا أو 

المزایا غیر المستحقة بمناسبة السیر في إجراء ما أو معاملة لھا صلة بمھامھ، لا یعد مرتشیا 

كما أن الشخص صاحب المصلحة الذي یقدم الھدیة للموظف العام لا یعد راشیا.

وقد قدر المشرع بھذا أن خروج ھذا الفعل عن نطاق العقاب أمر تأباه المصلحة العامة ومن 

ثم فقد جاء تجریم ھذا السلوك لسد الفراغ التشریعي الذي یمیز جریمة الرشوة والذي ترك 

بعض الأفعال الخطیرة مباحة ولا تدخل تحت نطاق أي جریمة لذلك تدخل وجرم تلقي الھدایا 

بنص مستقل عن الرشوة.

 1- حاحة عبد العالي. الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر مرجع سابق . ص 202 .
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والجدیر بالإشارة أن سبب التجریم لیس الھدیة في ذاتھا، وإنما الظروف والملابسات والوقائع 

التي یثبت منھا تأثیر الھدیة على واجبات الموظف العام، فالتجریم إنما یكون بسبب كونھا 

جزء أو مرحلة أو وسیلة في مخطط الفساد الإداري كما یقول الأستاذ ھلال مراد1 .

أما إذا كانت الھدیة معزولة عن أي قصد غیر مشروع وكانت صادرة عن حسن نیة، فلا 

مجال لتجریمھا وھكذا فان الھدف من التجریم ھو درء الشبھة عن الموظف العمومي وحمایة 
الوظیفة العامة وضمان نزاھتھا.2

وتقتضي جریمة تلقي الھدایا أن یقبل الجاني من شخص ھدیة أو أي مزیة غیر مستحقة من 

شأنھا التأثیر على سیر المعاملات والإجراءات التي یقوم بھا والمرتبطة بمھامھ ولكي تقوم 

ھذه الجریمة لا بد من توفر شرطین أساسین ھما:

- أن یكون من شأن الھدیة التأثیر في سیر إجراء أو معاملة ما.

- أن تكون المعاملة أو الإجراء لھا صلة بمھام الموظف العام .

ثانيا - جريمة الإثراء غير المشروع .

لقد انتشرت مظاھر الفساد الإداري في الفترة الأخیرة واتسعت مجالاتھا وأشكالھا وتعددت 

صورھا، ولم تعد تقتصر على دول معینة وإنما أصبحت تعاني منھا كل دول العالم دون 

تمییز، فالتطور العلمي الھائل أدى إلى اتخاذ جرائم الفساد الإداري منحى آخر، إذ تعددت 

أسالیبھا و ارتبطت بالجرائم المنظمة إلى حد بعید، مما صعب مھمة التصدي لھا.

ومن بین الصور المستحدثة للفساد الإداري نجد فعل الإثراء غیر المشروع الذي جرمھ 

المشرع الجزائري بموجب المادة 37 من ق.و.ف.م. 

إن الإثراء غیر المشروع مستمد من مفھوم الإثراء بلا سبب والذي تداولتھ التشریعات 

المدنیة  ولاسیما المدرسة اللاتینیة ومن اتبع منھجھا، ثم قام المشرع الجنائي بتجریمھ في 

مرحلة تالیة.

و یعتبر الإثراء غیر المشروع صورة للفساد مثیرة للجدل، ومبعث ھذا الجدل، أن ھذه 

الجریمة تجسد في الواقع صورة من صور الفساد المراوغ والذكي، والذي ینفذ عبر ثغرات 

 1ھلال مراد،"الوقایة من الفساد ومكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي"، نشرة القضاة، وزارة العدل، 
الجزائر، ، ص119 .

 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني، مرجع سابق ،ص71 .



. الإداري الفساد لمكافحة الجزائیة الآلیات : الأول الفصل

24

النصوص ، ویخترق مفاھیمھا الجامدة متمسكا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ومبدأ 

ضرورة تفسیر النصوص الجزائیة تفسیرا ضیقا و حظر تفسیرھا بطریق القیاس1 .

لقد أشار المشرع الجزائري لھذه الجریمة في المادة 37 من ق.و.ف.م .واعتبر أن كل 

موظف عمومي لا یمكنھ تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت على ذمتھ المالیة 

مقارنة بمداخلیھ المشروعة یعتبر مرتكبا لجریمة الإثراء غیر المشروع.

وبھذا فإنھ یقصد بالإثراء غیر المشروع :كل زیادة معتبرة تطرأ على الذمة المالیة للموظف 

مقارنھ بمداخلیھ المشروعة ولا یمكنھ تقدیم تبریر معقول لھذا الزیادة  وبھذا یتضح أن كل 

من الإثراء غیر المشروع والإثراء بلا سبب یتفقان في الركن الأول وھو إثراء المدین أي 

الزیادة في الجانب الإیجابي لذمة المدین بغیر حق، كما یتفقان في الركن الثالث وھو انعدام 

السبب القانوني، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ینفي قاعدة الإثراء بلا سبب أو الإثراء غیر 

المشروع والمقصود بالسبب ھنا المصدر القانوني للإثراء، والذي یجب أن یكون مشروعا 

حتى یعتد بھ أما أوجھ الاختلاف فتظھر في الركن الثاني والمتعلق بافتقار الدائن فبالنسبة 

للإثراء بلا سبب یكون الدائن شخصا طبیعیا و الإثراء تم بحسن نیة، أما في الإثراء غیر 

المشروع، فالدائن إما أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا والإثراء تم عن سوء نیة، كما 

یختلفان من حیث صفة المدین، فبالنسبة للإثراء غیر المشروع یشترط في صفة المدین، أن 

یكون موظفا عاما أما بالنسبة للإثراء بلا سبب فلا یشترط المشرع صفة خاصة في المدین.

ثالثا- جريمة إساءة استغلال الوظيفة .

وھي صورة من صور الفساد الإداري ذات الوصف الجنائي، وقد عاقب علیھا المشرع 

الجزائري بموجب المادة 33 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ والتي تنص على ما یلي :

یعاقب بالحبس من سنتین (2 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 

 1.000.000دج كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفھ أو منصبھ عمدا من أجل أداء 

عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفھ، على نحو یخرق القوانین 

1أحمد بن عبد اللھ بن سعود الفارس ، تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة، دراسة تأصیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر، 
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،الریاض 2008،  ص39 .
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والتنظیمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسھ أو لشخص أو كیان 

آخر".

و ھي جریمة مستحدثة لم یعرفھا قانون العقوبات، وجاءت لتسد النقص الذي یعتري باقي 

صور الفساد كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، وأشارت إلیھا اتفاقیة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد في المادة 19 منھا و مفھوم الإساءة ینصرف ھنا إلى الضرر الناتج عن سوء 

ھذا الاستغلال أو الاستعمال، وما یؤدي إلیھ من نتائج سلبیة على اعتبار كل وظیفة لھا 

جانبان:إحداھما" حسن "وھو المقصود من إیجادھا بما تقدمھ للمجتمع من خدمة وتحقیق 

المصلحة العامة، إذا تم التعامل معھا كأمانة واجبة الأداء على الوجھ الأكمل والآخر"سيء "

عندما یساء استعمالھا بما یؤدي إلى انحرافھا عن الھدف1 .

اما من الناحیة القانونیة ھي جریمة، ویمكن تحدید المفھوم العام لھا بأنھا ( جریمة الموظف 

العام الذي خولھ النظام سلطة على الأفراد فاستعملھا على غیر النحو الذي حدده القانون، أو 

ابتغاء غرض غیر ما حدده، فأھدر حقوقا یحمیھا القانون )2 أو ھي ( عدم التقید في استعمال 
السلطة بالأغراض والحدود التي فرضت من أجلھا.)3

و التعریف الذي نرجحھ ھو الأتي ":انحراف وإساءة استعمال الموظف لصلاحيات وسلطات 

وظيفته أو منصبه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض تحقيق مزية غير مستحقة 
لنفسه أو شخص أو كيان آخر". 4

كما تعد ھذه الجریمة انتھاكا لقیم عدیدة من أھمھا عدم مراعاة أعباء ومسؤولیات الوظیفة، 

فضلا عن انتھاك نزاھة الوظیفة العامة الواجب توفره في العمل الوظیفي كقیمة علیا، الأمر 

الذي یؤدي إلى الإضرار بالثقة في الوظیفة العامة والسلطات العامة  كما أن إساءة استعمال 

 1 سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، مطابع الشرق الأوسط ،الریاض، 
2003 ، ص132 .

 2 سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، مرجع سابق، ص131 .
 3 نفس المرجع، ص133

 4 د حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر .أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في 
الحقوق تخصص قانون عام . جامعة محمد خیضر بسكرة . ص 214
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الوظیفة یؤدي إلى الإخلال بمبدأ مساواة المواطنین أمام المرافق العامة، كما أن ھذه الجریمة 
تؤدي أیضا إلى الإثراء غیر المشروع للموظف الذي یسئ استعمال وظیفتھ وسلطتھ 1

الفرع الثاني :الجرائم الناتجة عن الإخلال بالتزامات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .

فرض المشرع على الموظف العمومي مجموعة من الالتزامات التي یجب مراعاتھا ضمانا 

لنزاھة الوظیفة العامة وحمایتھا من مختلف مظاھر المتاجرة والاستغلال، وھذا بموجب 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وأھم ھذه الواجبات الملقاة على عاتقھ ھي واجب الإبلاغ 

عن تعارض المصالح وضرورة التصریح بالممتلكات.

وقد اعتبر المشرع الجزائري أن مخالفة ھذه الالتزامات یشكل جریمة معاقبا علیھا بموجب 

قــانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، وھو ما سنوضحھ فیما یلي:

اولا- جريمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح:

قام المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بتجریم تعارض المصالح في 

مادتھ 34 بنصھ ":یعاقب بالحبس من ستة 6 أشھر إلى سنتین (2 ) وبغرامة من 50.000 

دج إلى 200.000 دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 09 من ھذا القانون". 

وبالرجوع إلى المادة 09 والتي تحیل إلیھا المادة 34 أعلاه لتحدید مجموع الالتزامات 

والواجبات والتي بمخالفتھا من قبل الموظف العمومي یعد مرتكبا لجریمة تعارض المصالح 

نجدھا تتناول أسس إبرام الصفقات العمومیة إلا أنھ بالرجوع إلى عنوان النص ومضمونھ 

الوارد في المادة 34 یتضح لنا أن المادة 08 والتي تنص ":یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر 

السلطة الرئاسیة التي یخضع لھا إذا تعارضت مصالحھ الخاصة مع المصلحة العامة، أو 

یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارستھ لمھامھ بشكل عاد ".ھي التي كانت مقصودة 
بالإحالة لأن محتواھا یتفق مع معنى المادة 34 أعلاه 2

وبھذا یكون المقصود بتعارض المصالح ھو خرق أحكام المادة 08 من ق.و.ف.م .وإن كان 

نص التجریم قد أشار خطأ إلى المادة 09 من نفس القانون.

 1 سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، مرجع سابق، ص119 .
 2ھلال مراد، مرجع سابق، ص116 .
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بھذا فإن المشرع فرض التزام على عاتق الموظف العمومي وفقا لنص المادة 08 من قانون 

الوقایة من الفساد ومكافحتھ یتمثل في ضرورة إخبار سلطتھ الرئاسیة بتعارض مصالحھ 

الخاصة مع المصلحة العامة، وجرم الإخلال بھذا الالتزام ورتب علیھ عقوبات.وبھذا یكون 

المقصود بتعارض المصالح ھو خرق أحكام المادة 08 من ق.و.ف.م .وإن كان نص التجریم 

قد أشار خطأ إلى المادة 09 من نفس القانون . 

ثانيا  - جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات:

وھي الجریمة المنصوص والمعاقب علیھا بالمادة 36 من ق.و.ف.م .والتي بموجبھا یعاقب 

الموظف العام الخاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات والذي لم یقم بذلك عمدا بعد مضي 

شھرین من تذكیره بالطرق القانونیة أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ، أو 

أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي یفرضھا علیھ القانون.

وإلزام الموظفین العمومیین بالتصریح بالممتلكات ھو نظام استحدثھ المشرع الجزائري للحد 

من مختلف صور الفساد الإداري والمتاجرة بالوظیفة العامة التي انتشرت في أجھزة الإدارة 
العامة . 1

وقد سبق وأن نص المشرع على إخضاع الموظفین العمومیین لواجب التصریح بالممتلكات 

وھذا بموجب الأمر رقم 97 / 04 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المتعلق بالتصریح 

بالممتلكات والذي ألغي بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ المادة 71 2 

وقبل التفصیل في ھذه الجریمة، نتطرق أولا إلى المقصود بالتصریح بالممتلكات ومحتواه و 

كیفیاتھ، ثم بعد ذلك ننتقل لدراسة البنیان القانوني لھذه الجریمة.

1-التصريح بالممتلكات  معناه ومحتواه :

یعد التصریح بالممتلكات من الآلیات التي تبنتھا بعض الدول في إطار سیاستھا لمكافحة 

الفساد الإداري من خلال متابعة الذمة المالیة للموظفین العمومیین ومعرفة مختلف التغیرات 

التي تطرأ لیھا، من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع التي قد یكون سببھ التورط في 

بعض جرائم الفساد الإداري، وھذا عن طریق إلزام كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة بأن 

 1وھو ما أكدتھ المادة 13 من المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة.
 2ضریفي محمد،" التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ"، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة 

الفساد، كلیة  .الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 2008 ، ص02 .
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یفصح للسلطات عن كافة ممتلكاتھ المنقولة والعقاریة التي یتمتع بھا، أي تقدیم إقرار عن 

ذمتھ المالیة بھدف الوقوف عند أي كسب غیر مشروع یدخل في ثرواتھ، ومساءلتھ عن كل 

ما یحصل علیھ من مال لنفسھ أو لغیره دون وجھ حق وعن كل زیادة معتبرة في ثروتھ أو 
ثروة زوجتھ أو أولاده القصر لا یمكن تبریرھا مقارنة مع مداخلھ المشروعة .1

ولقد نص المشرع في المادة 04 من ق.و.ف.م .على واجب التصریح بالممتلكات كما یلي ":

قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات العمومیة، 

وصون نزاھة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم الموظف العمومي بالتصریح 

بممتلكاتھ ''، حیث یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشھر الذي 

یعقب تاریخ تنصیبھ في وظیفتھ أو بدایة عھدتھ الانتخابیة، یجدد ھذا التصریح فور كل زیادة 

معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بھا التصریح الأول، كما 

یجب التصریح بالممتلكات عند نھایة العھدة الانتخابیة أو عند انتھاء الخدمة".

یحتوي التصریح بالممتلكات جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزھا المكتتب أو 

أولاده القصر ولو في الشیوع في الجزائر أو في الخارج ، كما حدد المرسوم الرئاسي رقم 

414/06 الجزء الخاص بالملحق مضمون التصریح بالممتلكات بدقة، حیث نص على ثلاثة 

أصناف من الممتلكات والتي یكتتب الموظف العام تصریح بھا وھي:

أ-الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة. 

ب-الأملاك المنقولة.

ج-السیولة النقدیة والاستثمارات.

د -الأملاك الأخرى :ویشمل التصریح تحدید أیة أملاك أخرى عدا الأملاك السابق ذكرھا 

وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 02 الفقرة و من ق.و.ف.م .الممتلكات بأنھا ":

الموجودات بكل أنواعھا، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو 

غیر ملموسة، والمستندات أو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود 

الحقوق المتصلة بھا، كما حرص المشرع بموجب المادة 61 من ق.و.ف.م .على ضرورة 

1- نورة ھارون ،جریمة الرشوة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرھا على التشریعات الجزائیة الداخلیة، 

رسالة ماجستیر . كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 2008 ، ص202 .
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إلزام الموظفین العمومیین الذین لھم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة 

توقیع أخرى على ذلك الحساب، بأن یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة، وأن یحتفظوا 

بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات وذلك تحت طائلة الجزاءات التأدیبیة ودون الإخلال 

بالعقوبات الجزائیة المقررة.

أ-  ميعاد التصريح بالممتلكات والهيئات المختصة بتلقيه و كيفياته : وفقا للمادة 02/04 من 

ق.و.ف.م .یقوم الموظف العام باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشھر الذي یلي تاریخ 

تنصیبھ في وظیفتھ أو تاریخ بدایة عھدتھ الانتخابیة ویجدد ھذا التصریح فور كل زیادة 

معتبرة في الذمة المالیة للموظف العام بنفس الكیفیة التي تم بھا المادة 03/04 من ق.وف.م.

أما بالنسبة للقضاة فإنھ یتوجب علیھم أن یجددوا التصریح بالممتلكات كل خمس سنوات وعند 

كل تعیین في وظیفة نوعیة المادة 25 من القانون العضوي رقم 11/04 المتضمن القانون 

الأساسي للقضاء1، كما یجب التصریح بالممتلكات عند نھایة العھدة الانتخابیة أو عند انتھاء 

الخدمة المـــادة   04/04من ق.و.ف.م (.بالنسبة للمنتخبین وباقي الموظفین. 

أما بالنسبة للفئات الملزمة بالتصریح بالممتلكات والھیئات المختصة بتلقیھا فان إن المشرع 

الجزائري لم یلزم جمیع الموظفین العمومیین كما یتضح ذلك من المادة 04 من قانون الوقایة 

من الفساد ومكافحتھ، بواجب التصریح بممتلكاتھم وإنما قصره على فئات من الموظفین، كما 

حدد إجراءات وكیفیات التصریح الخاصة بكل فئة والجھة المعنیة بتلقي ھذه التصریحات، 

وھذا ما أكدتھ المادة 06 من ق.و.ف.م .والمادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 415/06  

المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیھم في 

المادة 06 من ق.و.ف.م.

2-  جزاء الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات:

عاقب المشرع على عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات بموجب المادة 36 من 

قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، وتجریم الإخلال بالتزام التصریح بالممتلكات یھدف إلى 

بسط الرقابة على الذمة المالیة للموظف العمومي باعتبارھا مؤشرا ومعیارا على نزاھتھ أو 

 1نورة ھارون ،جریمة الرشوة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرھا على التشریعات الجزائیة الداخلیة، رسالة 
ماجستیر . كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 2008 ، ص .207 
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انحرافھ  ووفقا للمادة 36 أعلاه فإن ھذه الجریمة یشترط فیھا أن تكون مرتكبة من موظف 

عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات.

وبالرجوع إلى المادة415/06 من ق.و.ف.م .و مكافحتھ والمادة 02 من المرسوم الرئاسي 

رقم06 المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات والقرار المؤرخ في 02 أفریل 2007 الصادر 

عن المدیر العام للوظیفة العامة المحدد لقائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح 

بالممتلكات نجدھا تحدد لنا أربع فئات من الموظفین ھم فقط الذي یخضعون لواجب التصریح 

بالممتلكات وھم :

الفئة الأولى : رئیس الجمھوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضائھ، 

رئیس الحكومة وأعضائھا ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، السفراء 

والقناصلة، الولاة والقضاة.

الفئة الثانیة :أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة البلدیة والولایة.

الفئة الثالثة :الموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة.

الفئة الرابعة :وتشمل قائمة الموظفین العمومیین المحددة بموجب القرار الصادر عن المدیر 

العام للوظیفة العامة. 

إن الشيء الملاحظ ھو أن المشرع قد خص ھذه الجریمة بفئات معینة من الموظفین وھم 

القائمین بأعباء السلطة العمومیة أو الشاغلین لمناصب علیا أو وظائف علیا أو وظائف سامیة 

في الدولة أو قدرا من السلطة أو المسؤولیة سواء كانوا منتخبین أو معیني1 ، أما باقي 

الموظفین العمومیین الذین أشار إلیھم المشرع في المادة 02/ب من قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ فمنھم غیر معني بواجب التصریح بالممتلكات ویدخل تحت ھذا النطاق الموظفین 

الشاغلین لمناصب علیا أو وظائف علیا أو قسط من المسؤولیة والذین لم تشر إلیھم النصوص 

السابقة وكذا مجموع الموظفین الذین یشغلون مناصب عادیة في المؤسسات والإدارات 

العمومیة، أي لا یشغلون مناصب علیا أو وظائف علیا .

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر مرجع سابق 233 
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المبحث الثاني :الأحكام الجزائية الإجرائية والقمعية لمكافحة جرائم الفساد الإداري .

لا تكفي سیاسة التوسع في تجریم مختلف صور الفساد الإداري في الحد منھ لوحدھا، وإنما 

یجب تدعیمھا بنظام إجرائي وقمعي فعال ومتكامل لملاحقة المتھمین ومحاكمتھم واسترداد 

عوائد نشاطھم الإجرامي، ولما كانت جرائم الفساد بصورة عامة والفساد الإداري بصورة 

خاصة تتمیز بجملة من الخصائص التي تجعل معاینتھا وردعھا شأنا صعبا للغایة، لھذا 

خصھا المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بجملة من الأحكام الجدیدة 

منھا استحداث أسالیب جدیدة للبحث والتحري، وتفعیل الآلیات والوسائل القانونیة للحد من 

ھذه الجرائم وتتبعھا حتى خارج الوطن، كالتعاون الدولي واسترداد الموجودات وكذا وضع 

أحكام جدیدة خاصة بالحجز والتجمید ومصادرة العائدات الإجرامیة.

ھذا بالإضافة إلى الأحكام الجدیدة التي جاء بھا قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 

بموجب القانون122/06  والتي ھدفھا الأساسي ھو تدعیم النظام الإجرائي للملاحقة القضائیة 

لجرائم الفساد الإداري .

المطلب الأول : إجراءات المتابعة القضائية لجرائم الفساد الإداري .

یقصد بإجراءات المتابعة القضائیة ":تلك الشكلیات القضائیة في الدعوى العمومیة التي تنشأ 

عن ارتكاب جریمة من جرائم الفساد، وتحرك من طرف سلطات قانونیة وقضائیة مختصة 

لتطبیق العقوبات المقررة لھا2 ".

ورغم أن إجراءات متابعة وملاحقة جرائم الفساد الإداري كأصل عام، تخضع للقواعد العامة 

للمتابعة في جرائم القانون العام والمقررة في قانون الإجراءات الجزائیة وھذا ابتداء من 

ارتكاب الجریمة إلى تحریك الدعوى العمومیة وإجراءات التحري الأولیة والتحقیق الابتدائي 

وانتھاء بالمحاكمة، إلا أنھ وفي إطار تدعیم النظام الإجرائي لمكافحة جرائم الفساد الإداري 

أضفى المشرع الجزائري حمایة خاصة لإجراءات المتابعة القضائیة منھا :مواجھة أفعال 

إعاقة سیر العدالة وتجریمھا وإضفاء حمایة خاصة بالشھود والخبراء والمبلغین والضحایا 

وتشجیع الإبلاغ عن جرائم الفساد، كما أعاد النظر في بعض قواعد المتابعة ومنھا مسألة 

1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر مرجع سابق 236 

2خالف عقیلة، "الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،العدد 13 ، 

الجزائر2006  ، مرجع سابق، ص78 .
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الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة ومسألة التقادم وأزال بعض العقبات أمام الملاحقة 

الجزائیة.

كما أدخل المشرع الجزائري تعدیلات جوھریة بشأن إجراءات المتابعة على المستوى 

الوطني، ومنھا كیفیة التحري للكشف عن جرائم الفساد الإداري، تتمثل في التسلیم المراقب 

والترصد الالكتروني والاختراق، كما أن التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب 

القانون رقم 22/06 1سایر ھذا المسعى وأكد على الأسالیب السابقة ونص علیھا بنوع من 

التفصیل.

الفرع الأول:  مميزات نظام المتابعة القضائية لجرائم الفساد الإداري:

إن نظام المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد الإداري یتمیز بعدة خصائص أضفاھا علیھ المشرع 

الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وھذا لضمان وجود نظام إجرائي فعال 

ومتكامل لملاحقة المتھمین بإحدى صور الفساد الإداري المجرمة. 

ومن أھم المستجدات التي أدخلھا المشرع الجزائري في ھذا المجال نذكر إعادة النظر في 

القواعــد العامة للمتابعة القضائیة من خلال إلغاء قید الشكوى في تحریك الدعوى العمومیة 

والتخلي في بعض الجرائم عن قرینة البراءة، وتدعیم نظام التقادم.

كما أزال المشرع بعض العقبات التي كانت تقف حاجزا أمام الملاحقات القضائیة للمتھمین 

بجرائم الفساد الإداري وخاصة الحصانات الوظیفیة ومبدأ السریة المصرفیة.

ھذا وعمل المشرع على تشجیع الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري عن طریق توفیر 

الضمانات الأساسیة لحمایة الشھود والخبراء والمبلغین والضحایا ومتابعة ووضع حد لكل ما 

من شأنھ عرقلة البحث عن الحقیقة كأفعال إعاقة سیر العدالة وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد 

الإداري والبلاغ الكیدي .

أولا -   إعادة تنظيم بعض القواعد العامة للمتابعة القضائية لجرائم الفساد الإداري .

لقد أدخل المشرع بعض التعدیلات الجوھریة على إجراءات المتابعة المعمول بھا في جرائم

القانون العام وھذا مراعاة منھ لخصوصیة جرائم الفساد الإداري، فتطور ھذه الأخیرة 

واستفادتھا من العولمة التكنولوجیة الجدیدة وازدیاد خطرھا و ضررھا على الإدارة العامة 

 1القانون رقم  22/06المؤرخ في 23 دیسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 
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وتھدیدھا لجھود التنمیة وعدم ملائمة كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة 

لمكافحتھا، جعل المشرع یتدخل ویعید النظر في بعض القواعد العامة للملاحقة الجزائیة، 

ومنھا ما تعلق بتحریك الدعوى العمومیة و قرینة البراءة ونظام التقادم  نذكر منھا : 

1- اشتراط الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد الإداري : إن النیابة العامة 

في التشریع الجزائري ھي المختصة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا أمام القضاء 

الجزائي في جرائم الفساد الإداري.

والملاحظ أن المشرع لم یشترط في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ تقدیم شكوى أو إتباع 

إجراءات استثنائیة من أجل ملاحقة جرائم الفساد الإداري، فالمتابعة الجزائیة فیھا تكون 

تلقائیة، كما تخضع لمبدأ الملائمة المعروف في القواعد العامة.

ورغم أن ھذه الجرائم ذات الصفة لا یرتكبھا شخص عادي وإنما موظف عمومي، وعلیھ فإن 

إجراءات المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد الإداري تتم بمجرد إخطار توجھھ النیابة العامة إلى 

الإدارة التي یتبعھا الموظف العام المتھم. وقد منحت المادة 174 من القانون الأساسي 

للوظیفة العمومیة للإدارة سلطة تقدیریة في توقیف أو عدم توقیف الموظف بسبب المتابعة 

الجزائیة .

2-انتهاك قرينة البراءة :

من بین المستجدات التي جاء بھا المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

والھادفة إلى تفعیل النظام الإجرائي، ھو استحداثھ لقاعدة جدیدة في مجال الإثبات، تتمثل في 

نقل عبء الإثبات إلى المتھم وھذا في جریمة الإثراء غیر المشروع، الأمر الذي یھدر مبدأ 

دستوري جوھري وھو" قرینة البراءة "والتي تعني أن كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت 

جھة قضائیة نظامیة إدانتھ.1 غیر أنھ في جریمة الإثراء غیر المشروع وبمجرد معاینة الفرق 

بین الذمة المالیة للموظف و مداخیلھ یصبح المتھم في ھذه الحالة مدانا إلى أن یتمكن ھو من 
إثبات براءتھ وتقدیم المبرر الكافي للأموال المعتبرة الزائدة عن مداخلیھ.2

1المادة 45 من الدستور الجزائري لسنة 1996  ج ر ج ج الصادرة بتاریخ 2 نوفمبر 1996 رقم76  
 2ھلال مراد،"الوقایة من الفساد ومكافحتھ في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي"، نشرة القضاة، وزارة العدل، 

الجزائر، العدد 60 ، ص118 .
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والمشرع في ھذه الحالة یكون قد خرج أیضا عن قاعدة" البینة على من ادعى "فالأصل أن 

عبء إثبات قیام الجریمة یقع على النیابة العامة ولیس على المتھم.

ویلاحظ أن المشرع وان كان انتھك قرینة البراءة المعمول بھا في جرائم القانون العام، فإن 

ذلك بسبب صعوبة إثبات ھذه الجریمة ولتشدید الردع في مواجھتھا1.

  3- تدعيم نظام التقادم

لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 1/54 من ق.و.ف.م .أحكاما جدیدة في مجال 

تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد بصورة عامة وجرائم الفساد الإداري بصورة 

خاصة تتضمن عدم تقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة لھذه الجرائم في حالة ما إذا 

تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن.

أما إذا لم یتم تحویل عائدات جرائم الفساد الإداري إلى خارج الوطن، فإن الأحكام العامة 

المنظمة للتقادم المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة ھي التي تطبق في ھذه 

الحالة  ( المادة 02/54) من ق.و.ف.م.

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة وخاصة المادة 08 منھ نجدھا تنص على تقادم 

الدعوى العمومیة في الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، تسري من یوم اقتراف الجریمة، إذا 

لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة، أما إذا كانت قد اتخذت 

إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا من تاریخ آخر إجراء2 .

یفھم مما سبق أن جنح الفساد الإداري تتقادم بمرور ثلاث سنوات إذا لم یتم تحویل عائداتھا 

الإجرامیة إلى الخارج، أما إذا تم ذلك فلا تتقادم.

4 - الحد من بعض عقبات المتابعة القضائية في جرائم الفساد الإداري .

نظرا لخصوصیة جرائم الفساد الإداري و بوصفھا من الجرائم المالیة، كما أنھا من جرائم 

الشبكات وھي ذات طابع تقني، كما أنھا تتم خفیة، ھذا بالإضافة إلى الطابع الدولي لھا، ھذا 

بالإضافة إلى ارتباطھا بعدة جرائم كالجریمة المنظمة وتبیض الأموال والتھریب...

 1ھلال مراد،"الوقایة من الفساد ومكافحتھ في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي"، نشرة القضاة، وزارة العدل، 
الجزائر، العدد 60 ، .ص119.

 2موسى بودھان ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الھدى، عین املیلة، 2010 ، ص7 .
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كل ھذه الممیزات تدعوا إلى ضرورة إقامة نظام إجرائي فعال ومتكامل، ولن یتأتى ذلك إلا 

بإزالة كل العقبات التي تعتري عملیات التحري والبحث والتحقیق والمتابعات القضائیة 

لجرائم الفساد الإداري، ومن أھم ھذه القیود التي تقف حائلا أمام متابعة المتھمین بجرائم 

الفساد الإداري نجد الحصانات الوظیفیة ومبدأ السریة المصرفیة.

1- الحصانات الوظيفية كقيد أمام المتابعة الجزائية لبعض المتهمين بجرائم الفساد الإداري.

یتطلب أداء بعض الوظائف سواء كانت إداریة أو انتخابیة، الاعتراف لفئة منھم بالحصانات 

الوظیفیة وھذا حتى یتمكنوا من أداء مھامھم وواجباتھم على النحو المطلوب.

ونشیر بدایة أن ھذه الحصانات الوظیفیة في حقیقتھا لیست موانع للمسؤولیة الجزائیة أو 

العقاب ولكنھا تمثل قیودا على إجراءات تحریك الدعوى العمومیة ضدھم عن الجرائم التي 

یرتكبوھا بسبب أو بمناسبة الوظیفة، ویدخل تحت ھذا النطاق جرائم الفساد الإداري، والتي 
تعد من الجرائم التي ترتكب بسبب النشاط الوظیفي1

فالمشرع الجزائري منح الحصانة الوظیفیة لممثلي الشعب في البرلمان بغرفتیھ وأورد بعض 

القیود على المتابعة الجزائیة للجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة 

وبعض الموظفین 

والملاحظ على ما سبق أن المشرع قد قید السلطات القضائیة المختصة بالملاحقة في جرائم 

الفساد الإداري بضرورة إتباع إجراءات معینة ومحددة، وھذا إذا تعلق الأمر بفئة معینة من 

الموظفین نظرا لمركزھم الوظیفي والحصانة البرلمانیة التي یتمتعون بھا، فلا تطبق علیھم 
في ھذا المجال القواعد العامة والعادیة للمتابعة .2

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أعطى رئیس الجمھوریة حصانة تمنع 

مساءلتھ عن جرائم الفساد الإداري والتي قد یرتكبھا بمناسبة أداء مھامھ، فرئیس الجمھوریة 

لا یمكن متابعتھ إلا بجریمة الخیانة العظمى المنصوص علیھا في المادة 158 من الدستور 

1996ونشیر في الأخیر أن منح بعض الموظفین امتیازا أو حصانة تحد من مسائلتھم أو تقیید 

1سلیمان عبد المنعم، ظاھرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

مرجع سابق ص 78 
 2لمزید من التفصیل في ھذا الشأن انظر :عبد العظیم مرسي وزیر، الجوانب الإجرائیة لجرائم الموظفین والقائمین بأعباء 

السلطة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة،1987  ، ص 71 .وما بعدھا.



. الإداري الفساد لمكافحة الجزائیة الآلیات : الأول الفصل

36

متابعتھم القضائیة عن جرائم الفساد الإداري التي تقع منھم خلال ممارسة وظائفھم من شانھ 

عرقلة وصول سلطات المتابعة إلیھم إلا بإتباع الإجراءات الخاصة، الأمر الذي یحول دون 

الحصول على الأدلة،كما یبطئ من عملیات التحقیق، مما یسھل عملیة طمس معالم الجریمة 

و یعد خروجا على مبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، كما انھ یعتبر عائقا أمام سیاسة 

مكافحة الفساد الإداري، خاصة وأن أخطر أنواع الفساد وأكثرھا إضرارا بالمال العام ھو 

الفساد الكبیر والذي یرتكبھ كبار الموظفین، أي موظفي الإدارة العلیا كأعضاء الحكومة 

والولاة ...فتقیید المتابعة الجزائیة لھؤلاء الموظفین بمجموعة من الإجراءات وإخراجھا عن 

القواعد العامة فیھ تمییز في المركز الإجرائي بین الأفراد المتھمین بارتكاب جرائم الفساد 

الإداري ولا ینفع في ذلك الاعتبارات والمبررات التي ساقھا الفقھ للعقبات السابقة، كمبدأ 

الفصل بین السلطات أو ضمان استقلالیة السلطة التنفیذیة في مواجھة السلطة القضائیة.

فالحصانات الوظیفیة من شأنھا عرقلة البحث والكشف عن جرائم الفساد، فالفساد أكثر ما 

یزدھر في القطاعات والوظائف العامة المتمتعة بالحصانات بالدرجة الأولى، كما أنھا تحد 

من فاعلیة إجراءات التحري والتحقیق والمتابعة الجزائیة في مواجھة مرتكبي جرائم الفساد، 

نظرا لما توفره من غطاء یحد من ملاحقة المتھمین بھا3 ، كما قد تؤدي إلى تقادم الجریمة، 

خاصة و أن مدد تقادم جنح الفساد ھي ثلاث سنوات فقط، في حین أن الحصانة البرلمانیة 

تستمر طیلة خمس سنوات.

2- الخروج على مبدأ السرية المصرفية لدواعي التحقيق في جرائم الفساد الإداري

تعد السریة المصرفیة أحد المبادئ المستقرة في العمل المصرفي، فالبنوك أو المصارف 

ملزمة بحفظ أسرار زبائنھا وعملیاتھم المالیة والمصرفیة، ما لم یكون ھناك نص في القانون 

أو في الاتفاق یقضي بغیر ذلك.

ویقصد بالسر المصرفي " :كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملیة ما 

بمناسبة نشاطھ أو بسبب ھذا النشاط، یستوي في ذلك أن یكون الزبون قد أفضى بھا بنفسھ 

إلى البنك، أویكون قد اتصل علم البنك بھا من الغیر1 ".

 1دلندة سامیة،" ظاھرة تبیض الأموال ومكافحتھا و الوقایة منھا"، نشرة القضاة، وزارة العدل، الجزائر،العدد 60 ، 
ص269
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وبھذا فإن المؤسسات المصرفیة ملزمة بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالحساب المصرفي 

لأحد عملائھا إلى أي جھة كانت.

وقد اعتبر المشرع الجزائري إفشاء الأسرار المصرفیة جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات 

وھي صورة من صور جریمة إفشاء السر المھني وھذا وفقا للمادة 301 من ق.ع.ج.

ھذا ویعتبر قانون الوظیفة العامة المساس بمبدأ السریة المصرفیة خطأ مھني یستحق الجزاء 

التأدیبي لأن فیھ یخرج الموظف عن أحد أھم واجباتھ الوظیفیة وھو واجب الالتزام بالسر 

المھني المنصوص علیھ في المادة 48 من ق.أ.و.ع.

وعلى الرغم من أن إطلاع الغیر دون مبرر قانوني على أسرار زبائن البنك فیھ اعتداء 

واضح على حریة حیاتھم الخاصة و مساسا بالحق في الخصوصیة1 ، إلا أن التشریعات 

المقارنة والاتفاقیات الدولیة قد أجازت الخروج على مبدأ السریة المصرفیة في بعض 

الجرائم، كما في حالة تبیض الأموال وجرائم الفساد الإداري، لأن السریة المصرفیة تعتبر 

من أكبر العوائق التي تعترض عملیة التحري والتحقیق في جرائم الفساد الإداري، إذ عادة ما 

یلجأ الفاسدون إلى غسل أموالھم وعائداتھم الإجرامیة المتحصلة من ھذه الجرائم عن طریق 

إیداعھا في البنوك والمؤسسات المالیة التي تتستر علیھا بداعي السریة المصرفیة.

ثانيا - تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري .

من أجل ضمان فعالیة إجراءات المتابعة القضائیة للمتھمین بجرائم الفساد الإداري عمد 

المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ إلى تشجیع الإبلاغ عن ھذه 

الجرائم، كتقریر حمایة خاصة للمبلغین والشھود والخبراء والضحایا من مختلف صور 

الاعتداء المادي ومواجھة مختلف أفعال إعاقة سیر العدالة، كما قرر عقوبات عن عدم 

الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري، و في مقابل ھذا عاقب كل من قام ببلاغ كیدي للحط من 

سمعة ونزاھة الموظفین العمومیین.

فتشجیع الكشف عن جرائم الفساد الإداري والحث على الإبلاغ عنھا من شانھ تسھیل مھام 

وعمل السلطات المختصة بالتحري والتحقیق والمتابعة الجزائیة، خاصة بالنظر لكون جرائم 

 1دلندة سامیة،" ظاھرة تبیض الأموال ومكافحتھا و الوقایة منھا'' مرجع سابق  ، ص270
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الفساد الإداري من جرائم الكتمان، فالغالب أن یستخدم مرتكبو ھذه الجرائم سلطاتھم الوظیفیة 

والقیود البیروقراطیة الإداریة ستارا للتمویھ عن جرائمھم، كما یزداد الأمر صعوبة في حالة 

استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة خاصة في جرائم الفساد المنظم، ھذا بالإضافة إلى أن غیاب 

المجني علیھ الفرد صاحب المصلحة في الإبلاغ عن مثل ھذه الجرائم یعتبر من أھم العقبات 

في مكافحة الفساد الإداري، فالمجني علیھ غالبا ھي الدولة 1ومن أھم مظاھر الحمایة الخاصة 

المقررة لأجل تشجیع الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري نجد : 

1- تجريم أفعال إعاقة السير الحسن للعدالة حیث خصص قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

المادة 44 منھ لتجریم أفعال إعاقة السیر الحسن للعدالة بنصھ" :یعاقب بالحبس من ستة أشھر 

إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 :دج إلى 500.000 دج:

- كل من استخدم القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا 

أو منحھا للتحریض على الإدلاء بشھادة زور أو منع الإدلاء بالشھادة أو تقدیم الأدلة في 

إجراء یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لھذا القانون

- كل من استخدم القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن 

الأفعال المجرمة وفقا لھذا القانون،

- كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الھیئة بالوثائق و المعلومات المطلوبة".

2- حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا : لأجل تشجیع الإبلاغ عن جرائم الفساد 

الإداري وكشفھا، أحاط المشرع الجزائري الشھود والأشخاص الذین لھم مصلحة في التبلیغ 

عن الجریمة أو حتى الغیر الذین وصل إلى علمھم ارتكاب إحدى جرائم الفساد الإداري، 

بحمایة قانونیة خاصة وفقا لتدابیر وقائیة وإجرائیة متمیزة2 و المشرع الجزائري قد كرس 

منذ صدور قانون العقوبات حمایة للشھود والخبراء من أشكال الإكراه والتھدید والترھیب 

التي قد تمارس علیھم لتضلیل العدالة، إلا أنھ لم یسبق لھ وأن تكفل بحمایة المبلغین والضحایا 

أو أفراد عائلاتھم، والذین اھتم قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بإفراد حمایة خاصة بھم 

 1سلیمان عبد المنعم، ظاھرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
مرجع سابق ص 102 .

 2یارا اسكیفیل، الدور الجدید لعضو النیابة العامة في التحقیق في قضایا الفساد وغسیل الأموال، الندوة الإقلیمیة حول 
":جرائم الفساد . وغسل الأموال"، برنامج تعزیز حكم القانون في بعض الدول العربیة، الأمم المتحدة، شرم الشیخ، مصر، 

أكتوبر 2007 ،ص62 .
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من خلال نص المادة 45 والتي تنص" :4 یعاقب بالحبس من ستة  6أشھر إلى خمس (5 ) 

سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج :كل شخص یلجأ إلى الانتقام أو 

الترھیب أو التھدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشھود أو الخبراء أو 

الضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتھم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بھم".

3- البلاغ الكيدي: رغم أن المشرع الجزائري حث جمیع الأشخاص الذي لھم معلومات حول 

إحدى جرائم الفساد وقرر لھم حمایة قانونیة خاصة، إلا أنھ في المقابل لم یتسامح مع كل من 

تسول لھ نفسھ الكید من شرف موظفي الدولة والمساس بسمعتھم ونزاھتھم وثقة المواطنین 

فیھم، ولھذا عاقب كل من بلغ عمدا السلطات المختصة ببلاغ كیدي یتعلق بإحدى جرائم 

الفساد بصفة عامة و جرائم الفساد الإداري بصفة خاصة ھذا حسب نص المادة 46 من ق م 

ف ":یعاقب بالحبس من ستة (6 ) أشھر إلى خمس5 ) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 

 500.000دج، كل من أبلغ عمدا وبأیة طریقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كیدي یتعلق 

بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ضد شخص أو أكثر".

4- واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري وجزاء الإخلال به لم یكتف المشرع الجزائري 

في إطار التدابیر الرامیة إلى تشجیع الكشف عن جرائم الفساد الإداري بتكریس حمایة خاصة 

وتوفیر الضمانات لعدم المساس بالشھود والملغین والضحایا والخبراء وتجریم البلاغ 

الكیدي، وإنما ألزم كل شخص یصل إلى علمھ بحكم مھنتھ أو وظیفتھ وقوع إحدى جرائم 

الفساد بضرورة التبلیغ عنھا1.

وفي حالة عدم التقید بھذا الالتزام فان ذلك یعرضھ للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 47 

من ق.و.ف.م .والتي تنص ":یعاقب بالحبس من ستة (6 ) أشھر إلى خمس (5 ) سنوات 

وبغرامة من  50.000دج إلى 500.000 دج، كل شخص یعلم بحكم مھنتھ أو وظیفتھ الدائمة 

أو المؤقتة بوقوع جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولم یبلغ عنھا 

السلطات العمومیة المختصة في الوقت الملائم2".

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر مرجع سابق 252 
 2 - المادة 47 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ . مرجع سابق 
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5- الإعفاء من العقاب و تخفيفه للمتهمين المتعاونين في الإبلاغ عن جرائم الفساد الإداري 

في إطار تدعیم النظام الإجرائي للمتابعة القضائیة لجرائم الفساد الإداري ورغبة منھ في 

كشف أكبر قدر ممكن من ھذه الجرائم والتي استفحلت في مختلف المرافق العمومیة قرر 

المشرع الجزائري معاملة عقابیة متمیزة للمتھمین المتعاونین في الكشف عن جرائم الفساد 

الإداري، وھي تتراوح ما بین الإعفاء من العقاب و تخفیفھ في بعض الحالات، وھذا لما 

تنطویھ ھذه الجرائم من صعوبات تكتنف أدلة الإثبات، والتي تكون غالبا غیر متوفرة أو غیر 

كافیة، وھذا الذي جاء بھ قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في المادة 49 منھ.

 الفرع الثاني:  استحداث أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد الإداري.

 یقصد بأسالیب التحري الخاصة" :تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي تتخذھا 

الضبطیة القضائیة تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائیة بغیة البحث والتحري عن الجرائم 

الخطیرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنھا والكشف عن مرتكبیھا وذلك دون 

علم ورضا الأشخاص المعنیین1 ".

ویتضح من ھذا التعریف مدى خطورة ھذه الإجراءات الخاصة للتحري ومدى مساسھا 

بحرمة الحیاة الخاصة إلا أنھ في الجزائر ونظرا لعجز إجراءات البحث والتحري والمتابعة 

التقلیدیة عن ضبط وكشف جرائم الفساد الإداري التي تتمیز بالبعد الدولي وارتباطھا 

بالجریمة المنظمة والطابع الخفي والمستتر لھا، ومن أجل تفعیل النظام الإجرائي لمتابعة ھذه 

الجریمة المتطورة والمتأثرة بالعولمة ولتسھیل جمع الأدلة المتعلقة بھا، استحدث المشرع 

الجزائري ضمن قانون الوقایة من الفساد وكذا قانون الإجراءات الجزائیة، أسالیب خاصة 

للبحث والتحري عن جرائم الفساد الإداري والتي لم تكن معروفة من قبل في التشریع 

الجزائري وھذا لمسایرة تطور الجرائم المستحدثة.

وقد تم في ظلا توسیع صلاحیات الضبطیة القضائیة في مجال البحث والتحري، وقد أشارت 

إلى ھذه الوسائل الجدیدة المادة 56 من ق.و.ف.م .والتي تنص ":من أجل تسھیل جمع الأدلة 

المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو 

إتباع أسالیب تحري خاصة، كالترصد الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن 

  1عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، عین ملیلة، 2010 ، ص69 .
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من السلطة القضائیة المختصة تكون للأدلة المتوصل إلیھا بھذه الأسالیب حجیتھا وفقا 

للتشریع والتنظیم المعمول بھما ، ویبدو أن المشرع قد حسم الأمر ورجح مصلحة الدولة 

والمجتمع على مصلحة الفرد في احترام حیاتھ الخصوصیة أو حقھ في الحیاة الخاصة، 

فالحق في الخصوصیة ینتھي عند حد الاعتداء على الغیر ولاسیما إذا كان ھذا الاعتداء یشكل 

جریمة من جرائم الفساد الإداري والتي تمس بھیبة الدولة ونظامھا العام ككل، وفي مقابل 

ذلك وضع المشرع ضوابط لضمان عدم الانحراف بھذه الأسالیب الجدیدة في التحري كما 

أضفى حمایة قانونیة تكفل حرمة الحیاة الخاصة للأفراد، وھذا بموجب المادة 39  من 

دستور 1996 وكذا بموجب قانون العقوبات المادة 303 و 303 مكرر.

و یلاحظ في ھذا المجال أن كثیر من التشریعات المقارنة تعتمد على ھذه الأسالیب الحدیثة 

في سبیل الكشف عن الجریمة، بل اعتمدت ھذه الوسائل في الدول التي تتغنى بحمایة حقوق 

الإنسان كالولایات المتحدة الأمریكیة  والتي توجھت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى 

إصدار قانون یبیح التصنت على المكالمات الھاتفیة، ویجیز اعتراض المراسلات بجمیع 

أنواعھا، وبھذا فإن الولایات المتحدة الأمریكیة قد فتحت الباب أمام عدة تشریعات مقارنة 

أخرى كانت مترددة حول ھذه المسالة لما لھا من صلة بانتھاكات حقوق الإنسان، كما ھو 

حال الدول الأوربیة1 ، و مما یمكن ملاحظتھ كذلك أن المشرع الجزائري أجاز الاستعانة في 

المادة أعلاه بأسالیب خاصة للتحري في مجال مكافحة الفساد الإداري، وقد ذكرھا على سبیل 

المثال ولیس الحصر و ھي تتمثل في التسلیم المراقب، الترصد الالكتروني، والاختراق دون 

تعریفھا أو تحدید شروطھا أو إجراءاتھا ما عدا تعریفھ للتسلیم المراقب الوارد في المادة 

02من ق.و.ف.م. لیأتي بعده القانون رقم 22/06 المؤرخ في 20 دیسمبر 2006 المعدل 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة بالتفصیل وذلك بتخصیصھ فصلین كاملین من الباب 

الثاني (الرابع والخامس) لوسائل التحري الجدیدة، حیث خصص الفصل الرابع لاعتراض 

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، أما الفصل الخامس فقد خصصھ لأسلوب 

التسرب .

1مغني بن عمار بوراس عبد القادر،" التصنت على المكالمات الھاتفیة واعتراض المراسلات"، الملتقى الوطني حول 

الآلیات القانونیة  .لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 2008 ، ص01 .
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المطلب الثاني: السياسة العقابية ودورها في مكافحة جرائم الفساد الإداري.

لقد قام المشرع في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بإعادة تنظیم السیاسة العقابیة 

المقررة لجرائم الفساد عموما وجرائم الفساد الإداري خصوصا تمیزت بإدخال تعدیلات 

جوھریة على العقوبات المرصودة لھذه الجرائم، وذلك بالنسبة للشخص الطبیعي والشخص 

المعنوي على السواء،ومن أھم التعدیلات على الإطلاق ھو تجنیح جرائم الفساد الإداري 

وھذا بتقریر عقوبة الحبس والغرامة بدلا من عقوبة السجن، ھذا وقد أتى المشرع بجزاءات 

أخرى ذات طابع مالي كالمصادرة، والأمر لم یقتصر على ھذا الحد فقط بل تجاوز ذلك إلى 

النص على بعض الجزاءات ذات الطابع المدني والإداري كإبطال العقود والصفقات و 

البراءات والامتیازات.

الفرع الأول:العقوبات الأصلية في جرائم الفساد الإداري والأحكام المتعلقة بها.

لقمع جرائم الفساد الإداري تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ مجموعة من العقوبات 

الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي والمعنوي وھي تتراوح عموما بین الحبس والغرامة 

المالیة، كما تضمن أیضا الإشارة إلى ظروف تشدید العقوبة وتخفیضھا وكذا الإعفاء منھا، 

ھذا بالإضافة إلى تنظیمھ المسائل المتعلقة بالمشاركة والشروع والتقادم وفیما یلي تفصیل 

ذلك.

أولا  - العقوبات الأصلية في جرائم الفساد الإداري

وھي قسمان :عقوبات مقررة للشخص الطبیعي وأخرى مطبقة على الشخص المعنوي.

1- العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي:

إن أھم ملاحظة یمكن إبدائھا على قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ھو تخلیھ عن العقوبات 

الجنائیة واستبدالھا بعقوبات جنحیة مغلظة، كما وحد العقوبات المقررة لأغلب جرائم الفساد 

الإداري1 ، وھي عموما تراوحت بین الحبس من سنتین ( 02 )إلى عشر ( 10 )سنوات 

وغرامة من مائتي ألف ( 200.000 )دینار إلى ملیون ( 1.000.000 ) دینار، وفیما یلي 

بیان ھذه العقوبات حسب كل جریمة .

  1جباري عبد الحمید،" قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر 2007
، العدد15 ص110
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أ- عقوبة جرائم الصفقات العمومية :

تختلف عقوبة جرائم الصفقات العمومیة باختلاف نوع الجریمة وذلك كما یلي:

1-عقوبة جريمة الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية:

لقد رأینا أن ھذه الجریمة تتخذ وفقا للمادة 26 من ق.و.ف.م .صورتین ھما :جنحة منح 

الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة وجنحة الاستفادة من الامتیازات غیر المبررة 

في الصفقات العمومیة، ولقد رصد المشرع الجزائري وفقا للمادة المذكورة أعلاه نفس 

العقوبة لكلتا الصورتین وھي الحبس من 02 إلى 10 سنوات وغرامة مالیة من 200.000 

إلى 1000.000 دج  والملاحظ في ھذا المجال أن المادة 128 مكرر من ق.ع.ج .الملغاة 

والتي عوضت بالمادة السالفة الذكر، كانت تقرر نفس العقوبة تقریبا لھذا الفعل مع وجود 

اختلاف بالنسبة للغرامة المالیة والتي كانت مغلظة مقارنة بالحالیة حیث كانت تتراوح بین :

 500.000إلى 5000.000 دج. 

2 -عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:

لقد عاقبت المادة 35 من ق.و.ف.م.على ھذه الجریمة بنفس عقوبة الجریمة السابقة الواردة 

في قانون العقوبات الملغاة  وھي بالتالي تتمثل في الحبس من 02 إلى 10 سنوات وغرامة 

مالیة من200.000 إلى 1.000.000 دج ، ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المجال أن المواد 

 123و 124 و 125 من ق.ع.ج .الملغاة والمعوضة بالمادة 35 أعلاه كانت ترصد عقوبة 

أقل مما ھي علیھ حالیا، حیث كانت العقوبة تتراوح بین الحبس من سنة ( 01 ) إلى خمس ) 

 ( 05سنوات والغرامة من 500 إلى 5000 دج ، وھذا یعني أن النص القدیم ھو الأصلح 

للمتھم كون المشرع في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد قام بتشدید الحبس والغرامة 
المالیة معا 1

3-عقوبة جريمة الرشوة في الصفقات العمومية:

لقد كان المشرع أكثر تشددا في العقاب على ھذه الجریمة مقارنة بالجنحتین السابقتین، حیث 

اعتبر فعل الرشوة في الصفقات العمومیة جنحة مغلظة، وھذا راجع للآثار الخطیرة التي 

 1 - المادة 35 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ . مرجع سابق .
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تنتج عن ھذه الجریمة والتي تمس أساسا بالمال العام وتحط من ھیبة الدولة والإدارة العامة، 

كما أنھا تعیق التنمیة المحلیة لكونھا تعرقل المشاریع العمومیة في ھذا المجال.

وعقوبة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمادة 27 من ق.و.ف.م .ھي :الحبس من 

10إلى 20 سنة وغرامة مالیة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج ، والشيء الملاحظ ھو 

أن عقوبة الحبس في ھذه الجریمة تمثل الحد الأقصى للعقوبات التي یمكن تطبیقھا في جرائم 

الفساد عموما وجرائم الفساد الإداري خصوصا في حالة تطبیق الظروف المشددة المنصوص 

علیھا في المادة 48 من ق.و.ف.م .كما أن عقوبة الغرامة المالیة في ھذه الجریمة رفعت إلى 

الضعف مقارنة بباقي جرائم الفساد الإداري ویفھم مما سبق أن المشرع الجزائري اعتبر فعل 

الارتشاء في مجال الصفقات العمومیة ظرفا مشددا للعقاب و الملاحظ أن ھذه الجریمة في 

ظل المادة 128 مكرر 01 من ق.ع.ج .الملغاة والمعوضة بالمادة  27المذكورة أعلاه كانت 

تكیف جنایة ویعاقب علیھا بالسجن المؤقت من 05 إلى 20 سنة وبغرامة من 100.000 إلى 

 5.000.000دج وھذا یعني أن النص الجدید في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ھو 

الأصلح للمتھم لتجنیحھ الوقائع المجرمة. 

*- وما یلاحظ في الأخیر أن المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد جنح كل 

جرائم الصفقات العمومیة بعدما كانت في ظل قانون العقوبات تتراوح بین الجنایة والجنحة، 

كما أن العقوبات الجدیدة أغلبھا جاءت أصلح للمتھم لخفضھا الحد الأدنى للغرامة أو الحد 

الأقصى لھا، ما عدا جنحة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، حیث انتھج فیھا المشرع مسعى 

مخالفا تماما لمسعاه السابق والمتساھل، حیث قام بالتشدید في عقوبة الحبس والغرامة معا.

3-عقوبة جريمة الغدر والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم 

تعد كل من جریمة الغدر وجریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة أو الرسم من 

جرائم الفساد الكلاسیكیة والتي تناولھا قانون العقوبات ثم أعاد تنظیمھا قانون الوقایة من 

الفساد ومكافحتھ .

3-1- عقوبة جريمة الغدر:

لم یختلف التكییف القانوني لھذه الجریمة بین القانون القدیم والجدید، إذ جعلھا قانون العقوبات 

جنحة بموجب المادة 121 منھ ونفس التكییف أبقى علیھ قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 
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في المادة30  منھ، ولقد عاقبت ھذه الأخیرة الموظف العام المرتكب لأفعال الغدر بالحبس من 

 02إلى10 سنوات وغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج وھذه العقوبة ھي نفسھا 

المطبقة على سائر جرائم الفساد الإداري، غیر أنھ عند مقارنتھا بالعقوبات المرصودة لھا في 

المادة 121 من ق.ع.ج .الملغاة فإننا نلاحظ أن المشرع قد شدد في الغرامة بالنسبة للنص 

الجدید وھذا في حدھا الأدنى والأقصى معا وفي المقابل أبقى على نفس عقوبة الحبس. 

3-2 ـ عقوبة جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم:

جرمت وعاقبت المادة 122 من ق.ع.ج .الملغاة أفعال تحصیل ضرائب غیر التي حددھا 

القانون واعتبرتھا جنحة، وحلت محلھا المادة 31 من ق.و.ف.م.والتي أعادت تسمیة ھذه 

الجریمة بالإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة مع الإبقاء على نفس التكییف 

القانوني لھا وھو التجنیح ھذا وقد رصدت المادة 31 من ق.و.ف.م .لمرتكب ھذه الجریمة 

عقوبة الحبس من 05 إلى10 سنوات وغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج ویلاحظ 

مما سبق أن المشرع قد رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى 05 سنوات بعدما كانت سنتین )

 ( 02في ظل قانون العقوبات، كما تشدد في الغرامة المالیة، ومن ثم فإن النص القدیم ھو 

الأصلح للمتھم، كما یلاحظ كذلك أن عقوبة ھذه الجریمة جاءت مختلفة عن عقوبات باقي 

جرائم الفساد الأخرى، حیث جاءت أكثر تشدیدا وذلك عندما رفع المشرع الحد الأدنى لعقوبة 

الحبس والغرامة مع إبقاءه على نفس العقوبة بالنسبة للحد الأقصى للحبس والغرامة، وھذا إن 

دل فإنما یدل على خطورة ھذه الجریمة ورغبة المشرع في الحد من آثارھا الوخیمة خاصة 

على الاقتصاد الوطني وذلك لما تمثلھ الضرائب والرسوم من مكانة ھامة ضمن إیرادات 

الدولة.

4- عقوبة جريمة رشوة الموظف العمومي1 :

جریمة رشوة الموظف العمومي بصورتیھا الایجابیة والسلبیة من أقدم جرائم الفساد الإداري 

والتي  .نظمھا قانون العقوبات وأولاھا أھمیة كبیرة وھذا في المواد 126 و 126 مكرر و 

 1موسى بودھان ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الھدى، عین املیلة، 2010 ، ص66 .
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 127و129  ھذا ویختلف التكییف القانوني للرشوة وفقا للمواد المذكورة أعلاه وھو یتراوح 

بین الجنحة والجنایة بحسب صفة الجاني أو النتیجة أو الغرض المقصود من ھذه الجریمة. 

وھكذا تكون الرشوة جنحة إذا كان المرتشي من فئة الموظفین العمومیین أو من في حكمھم، 

ویتحول إلى جنایة إذا كان المرتشي كاتب ضبط أو قاضي، وتشدد العقوبة إذا كان الغرض 

من الرشوة أداء فعل یصفھ القانون جنایة وتطبق على المرتشي العقوبة المقررة لھذه الجنایة، 

وإذا ترتب على رشوة قاضي أو محلف أو عضو ھیئة قضائیة صدور حكم بعقوبة جنائیة 

ضد أحد المتھمین فانھ تطبق ھذه العقوبة على مرتكب الرشوة .

والوضع یختلف تماما في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، حیث نجد المادة 25 منھ و التي 

عوضت المواد المذكورة أعلاه من قانون العقوبات الملغاة قد جنحت كل جرائم الرشوة بما 

فیھا رشوة الموظف العمومي ولم تمیز بین الموظف العمومي المرتشي والراشي في العقوبة 

المقررة حیث عاقبت على ھذه الجنحة بالحبس من 02 إلى 10 سنوات وبغرامة من 

 200.000إلى  1.000.000دج وھي العقوبات المعمول بھا في أغلب جرائم الفساد 

الإداري.

ومما یلاحظ على ھذه العقوبات التي رصدھا المشرع لجریمة الرشوة بمختلف صورھا 

بالمقارنة مع قانون العقوبات ھي أن المشرع قد شدد في الغرامة المالیة برفع حدیھا الأدنى 

والأقصى وھذا بالنسبة لرشوة الموظف العمومي.

أما بالنسبة للقاضي فإن النص الجدید أصلح بالنسبة لھ كونھ جنح ھذا الفعل بعدما كان جنایة، 

وھذا رغم رفعھ الحد الأدنى للغرامة والحبس، حیث تعتبر صفة القاضي في ظل قانون 

الوقایة من الفساد ومكافحتھ ظرفا مشددا وفقا للمادة 48 من ق و ف م والتي تعاقب القاضي 

المرتشي بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج.

ونفس الأمر یطبق على كاتب الضبط والذي یعتبر ظرف تشدید في ظل قانون الوقایة من 

الفساد ومكافحتھ وفقا للمادة 48 من ق.و.ف.م.والتي تعاقب بنفس العقوبة المرصودة للقاضي 

والمشار إلیھا أعلاه، وبالتالي فإن النص الجدید وبالرغم من تجنیحھ لجریمة الرشوة المرتكبة 

من قبل كاتب ضبط إلا انھ شدد في عقوبتھا وسواء تعلق الأمر بالحبس أو الغرامة.
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5- عقوبة الاختلاس والمتاجرة بالنفوذ:

جریمة الاختلاس والمتاجرة بالنفوذ من جرائم الفساد التقلیدیة التي جرمھا وعاقب علیھا 

قانون العقوبات في المادتین 119 و 128 على التوالي وأعاد قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ تنظیمھ وذلك بتوسیع نطاقھما وھذا بموجب المادتین 29 و 32 واللتین عوضتا 

المادتین السابقتین لقانون العقوبات.

6-عقوبة جريمة الاختلاس:

اعتبرت المادة 29 من ق.و.ف.م1 .الاختلاس في القطاع العام بصورتیھ اختلاس واستعمالھا 

الممتلكات على نحو غیر شرعي جنحة، وعاقبت علیھ بنفس العقوبة وھي الحبس من 02 إلى 

10سنوات وغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج.

إلا أن الأمر مختلف تماما بالنسبة للمادة 119 من ق.ع.ج .الملغاة والتي كانت تتدرج في 

العقوبة بحسب قیمة المبلغ المختلس، كما أن التكیف القانوني لھا لم یكن واحد بل تراوح بین 

الجنایة والجنحة وذلك بحسب قیمة الأشیاء المختلسة محل الجریمة أیضا وبھذا تكون 

الجریمة جنحة إذا كان المبلغ المختلس أقل من ملیون دج و عقوبتھا من 01 إلى05 سنوات 

حبس كما تكون الجریمة جنحة إذا كان المبلغ المختلس بین ملیون وخمسة ملیون دج 

وعقوبتھا من02 إلى 10 سنوات حبس كما تكون الجریمة جنایة إذا كان المبلغ المختلس بین 

 05ملیون و 10 ملیون دج وعقوبتھا من 01 إلى 20 سنة سجن  كما تكون الجریمة جنایة إذا 

كان المبلغ المختلس یعادل أو یفوق 10 ملیون دج وعقوبتھا السجن المؤبد.

وفي كل الحالات یعاقب الجاني بغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 دج كما كانت المادة 

 119من ق.ع.ج .قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم01   09المؤرخ في26جویلیة 2001 

تعاقب على الجریمة بالإعدام إذا كان الاختلاس أو التبدید أو الحجز من شأنھ الإضرار 

بمصالح الدولة العلیا.

 1المادة 29 المعدلة بموجب القانون رقم11/ 15 المؤرخ في 02 أوت 2011 المعدل والمتمم لقانون الوقایة من الفساد 
ومكافحته
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ویلاحظ مما سبق أن المشرع في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد تخلى عن 

العقوبات الجنائیة واستبدلھا بعقوبات جنحیة إلا انھ بالرغم من ھذا التجنیح فإن المادة 119 

الملغاة من ق.ع.ج .قد تكون أصلح في بعض الحالات للمتھم.

6-عقوبة استغلال النفوذ والتحريض عليه:

عاقبت المادة 32 من ق.و.ف.م.على ھذه الجریمة واعتبرتھا جنحة بنفس العقوبة المقررة 

لسائر جرائم الفساد وھي من 02 إلى 10 سنوات حبس وغرامة من 200.000 إلى 

 1.000.000دج والجدیر بالذكر في ھذا المجال أن ھذه المادة قد شددت في العقاب سواء 

تعلق الأمر بالحبس أو الغرامة، حیث عاقبت المادة 128 من ق.ع.ج .الملغاة على ھذا الفعل 

بالحبس من سنة إلى خمس ( 05 )سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 دج فقط.

7-عقوبة جرائم الفساد الإداري المستحدثة :

لقد استحدث المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ جرائم جدیدة لم تكن معروفة 

في ظل قانون العقوبات، وھي جریمة تلقي الھدایا والإثراء غیر المشروع وإساءة استغلال 

الوظیفة وعدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات وتعارض المصالح.

7-1-عقوبة جريمة تلقي الموظف العمومي للهدايا وتقديمها له:

عاقبت على ھذا الفعل المادة 38 من ق.و.ف.م .وذلك بالحبس من ستة ( 06 ) أشھر إلى 

سنتین02 )وغرامة من 50.000 إلى 200.000 د ج . 

ویلاحظ أن نفس العقوبة تطبق على الموظف العمومي الذي یقبل الھدیة أو مزیة غیر 

مستحقة والشخص الذي قدم الھدیة مع علمھ بظروف تقدیمھا وتوفر الغرض منھا، وعند 

مقارنة ھذه العقوبة مع باقي العقوبات المقررة لسائر جرائم الفساد الإداري نجد أنھا عقوبة 
مخففة وھذا بالنسبة للحبس والغرامة معا .1

7-2 عقوبة جريمة الإثراء غير المشروع :

وھي إحدى جرائم المستحدثة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في المادة 37 منھ والتي 

عاقبت على الإثراء غیر المشروع بنفس العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد الإداري وھي 

الحبس من02 إلى 10 سنوات و الغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج، وحسنا فعل 
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المشرع الجزائري حیث لم یتھاون في عقاب مثل ھذا الفعل الخطیر والذي لا تختلف آثاره 

في شيء عن جریمة الرشوة 1.

7-3 عقوبة جنحة إساءة استغلال الوظيفة:

وھي من أخطر جرائم الفساد على الإطلاق لم یعرفھا قانون العقوبات بل جاء بھا المشرع 

بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ونصت علیھا المادة 33 والتي عاقبت الموظف 

العمومي الذي یسئ استغلال الوظیفة بالحبس من 02 إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 

الى 1.000.000 دج وھي نفس العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد الإداري.

ونشیر في الأخیر إلى مسألة سریان النص الجنائي من حیث الزمان، والتي تضمنتھا الفقرة 

الأخیرة من المادة 72 من ق.و.ف.م .حیث نصت على أنھ " :تعوض كل إحالة إلى المواد 

الملغاة في التشریع الجاري بھ العمل، بالمواد التي تقابلھا من ھذا القانون ...فیما یخص 

الإجراءات القضائیة الجاریة تعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلھا في ھذا 

القانون مع مراعاة أحكام المادة 02 من قانون العقوبات و تنص المادة 02 من ق.ع.ج .في 

ھذا المجال على أنھ ":لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منھ أقل شدة  .

7-4- عقوبة جنحة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات:

یعتبر التصریح بالممتلكات من أھم وسائل مكافحة الفساد الإداري، ورغبة من المشرع 

الجزائري في تجسید ھذه الآلیة وتطبیقھا، رتب جزاء على مخالفتھا أو عدم القیام بھا، وھذا 

ما أكدتھ المادة 36 من ق.و.ف.م .والتي عاقبت على عدم التصریح أو التصریح الكاذب 

بالممتلكات بالحبس من 06 أشھر إلى 05 سنوات وغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج 

والشيء الملاحظ أن ھذه العقوبات جاءت مخففة مقارنة مع باقي العقوبات المقررة لجرائم 

الفساد الإداري كالرشوة والاختلاس ولعلى ذلك یرجع لكون أن غایة المشرع لیست تجریم 

فعل عدم التصریح بحد ذاتھ وإنما لارتباط ھذا الفعل بجریمة أخرى ھي الإثراء غیر 

المشروع، حیث یعتبر التصریح بالممتلكات الآلیة الوحیدة لكشف جریمة الإثراء غیر 

الإثراء.

 1 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر مرجع سابق .
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7-5 عقوبة جنحة تعارض المصالح :

كذلك جاءت عقوبة جنحة تعارض المصالح مخففة وھي تتراوح بین ستة 06 أشھر إلى 

سنتین 02 بالنسبة للحبس وبین 500.00 إلى 200.000 دج بالنسبة للغرامة.

ویفھم مما سبق أن المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد أخذ برجعیة النص 

الجنائي الأصلح للمتھم، وكما ھو معلوم فإن بعض جرائم الفساد الإداري ھي أصلح للمتھم 

وبعضھا الآخر أكثر تشدیدا من النص القدیم، ومن ثم فعلى القاضي الجزائي المختص 
مراعاة ھذه المسألة وإلا كان حكمھ مخالفا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات . 1

وفي الأخیر و كتقییم للسیاسة العقابیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري لردع المفسدین 

وقمعھم فإننا نورد الملاحظات التالیة :

2- العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي:

لم یتبنى المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلا متأخرا وھذا بمناسبة 

تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم15/04. المؤرخ في 10 نوفمبر2004  وھذا 

بموجب المادة  51مكرر منھ. 

ھذا وقد أكد القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المسؤولیة الجزائیة للشخص 

المعنوي في مادتھ 53 والتي نصت على أنھ" :یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن 

الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات2".

حددت المادة 51 مكرر من ق.ع.ج .قائمة الأشخاص أو الھیئات المعنیة بالمسؤولیة الجزائیة 

وكذا شروط إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وذلك بنصھا على ما یلي" :باستثناء 

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ 

الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك.

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي 

أو كشریك في نفس الأفعال".

 1عبیدي الشافعي، قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، دار الھدى، عین ملیلة، 2008 ، ص.ص32 . 
 2المادة 53 من القانون 01/06 ق.و.ف.م مرجع سابق 
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وباستقراء ھذا النص نستنتج شروط ترتیب المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة وھي كما 

یلي:

أ- أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص:

 یفھم من النص المادة 51 مكرر المذكور أعلاه أن المشرع استبعد المسؤولیة الجزائیة للدولة 

والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، وحصرھا في الأشخاص 

المعنویة الخاضعة للقانون الخاص، وھذا أیا كان ھدفھا سواء تمثل في الربح أو المنفعة 

العامة، وبھذا تسأل جزائیا الشركات التجاریة والشركات المدنیة والجمعیات ذات الطابع 

السیاسي أو ذات الطابع المدني وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة1 .

كما أن تقریر ھذه المسؤولیة لم یكن بشكل مطلق وعام بل یتحكم فیھ القانون، ومن ثم فإنھ 

لیس كل الجرائم یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عنھا وإنما المشرع ھو الذي یحدد 

ھذه الجرائم ویلاحظ في ھذا المجال أن المشرع قد أقام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

عن كل جرائم الفساد وذلك بموجب المادة 53 من ق.و.ف.م، وخلافا لذلك لا تسأل جزائیا 

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة العامة.

ب- أن ترتكب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين:

    إن الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المرتكبة من أجھزتھ أو ممثلیھ 

الشرعیین وھذا ما أكدتھ المادة 51 مكرر من ق.ع.ج حیث تختلف أجھزة الشخص المعنوي 

باختلاف طبیعة الشخص المعنوي، ومن ثم فإن القانون الخاص بالشخص المعنوي ھو الذي 

یحدد بدقة أجھزتھ، وھي عموما تتمثل في الأشخاص المؤھلین قانونا للتحدث والتصرف 

باسمھ وھم :الرئیس المدیر العام، مجلس الإدارة، المسیر، مجلس المدیرین، مجلس المراقبة، 

الجمعیة العامة للشركاء، الجمعیة العامة للمساھمین وھذا بالنسبة للشركات التجاریة بمختلف 

أشكالھا2 

أما بالنسبة للجمعیات والنقابات فنجد كل من الرئیس وأعضاء المكتب التنفیذي و الجمعیة 

العامة.

 1أحسن بوسقیعة،  الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر، الطبعة العاشرة، 2011 ،.ص233.
2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 234 .
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أما الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي فیقصد بھم الأشخاص الطبیعیون الذین یخولھم 

القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثلیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 65 

مكرر 02 من ق.إ.ج.ج.

ج- أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي: یفھم من ھذا الشرط أن الشخص المعنوي 

غیر مسؤول جزائیا عن الجرائم المرتكبة من قبل ممثلیھ إذا ارتكبوھا لحسابھ الخاص أو 
لحساب شخص آخر أو بنیة الإضرار بالشخص المعنوي 1

وبھذا فان الجریمة المرتكبة لمصلحة الشخص المعنوي یكون مسؤولا عنھا جزائیا، أما تلك 

المرتكبة

لمصلحة ممثلیھ الشرعیین أو أجھزتھ، فھؤلاء ھم المسؤولین جزائیا .

وبھذا فإن العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي المرتكب لإحدى جرائم الفساد 

الإداري تكون كما یلي:

2-1- بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية :تكون العقوبة كما یلي:

أ-جریمة الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة :تتمثل العقوبة في الغرامة من 

ملیون إلى خمسة ملیون دج.

ب -جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة :تتمثل العقوبة في الغرامة من :ملیون إلى خمسة 

ملیون دج.

ج-جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة :تتمثل العقوبة في الغرامة من :اثنین ملیون إلى 

عشرة ملیون دج. 

2-2 بالنسبة لجريمة الغدر والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم:

أ-جنحة الغدر :تتمثل العقوبة في الغرامة من :ملیون إلى خمسة ملیون دج.

ب -جنحة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم :تتمثل العقوبة في الغرامة 

من ملیون إلى خمسة ملیون دج. 

1بوزبرة سھیلة، مرجع سابق، ص134 
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2-3  عقوبة جريمة رشوة الموظف العمومي:

یعاقب الشخص المعنوي المرتكب لجریمة الرشوة الایجابیة والسلبیة بغرامة مالیة من :ملیون 

إلى خمسة ملیون دج. 

2-4 عقوبة جريمة الاختلاس و المتاجرة بالنفوذ:

أ-عقوبة جریمة الاختلاس :تتمثل عقوبة الشخص المعنوي المختلس في الغرامة من:ملیون 

إلى خمسة ملیون دج.

ب -عقوبة استغلال النفوذ والتحریض علیھ:تتمثل العقوبة في الغرامة من:ملیون إلى خمسة 

ملیون دج 

2-5 عقوبة جرائم الفساد الإداري المستحدثة:

أ-جریمة تلقي الھدایا :یعاقب الشخص المعنوي في ھذه الحالة بغرامة مالیة من مائتین ألف 

إلى ملیون دج . 

ب -جریمة الإثراء غیر المشروع :تتمثل العقوبة في الغرامة من ملیون إلى خمسة ملیون دج 

ج-جریمة إساءة استغلال الوظیفة :تتمثل العقوبة في الغرامة من :ملیون إلى خمسة ملیون دج 

ونشیر في ھذا النطاق أن ھناك جریمتین من جرائم الفساد الإداري لا یمكن متابعة الشخص 

المعنوي جزائیا على أساسھما لأنھ لا یمكن توقع ارتكابھما إلا بالنسبة للشخص الطبیعي، 

وھما جنحة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات وجنحة تعارض المصالح . 

الفرع الثاني : الظروف المشددة، الإعفاء من العقوبة وتخفيضها:

اولا- الظروف المشددة :

نصت المادة 48 من ق.و.ف.م.على ظروف تشدید العقوبة في جرائم الفساد الإداري كما 

یلي":إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون قاضیا أو 

موظفا عاما یمارس وظیفة علیا، أو ضابطا عمومیا أو عضو في الھیئة أو ضابط أو عون 

شرطة قضائیة أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط، 

یعاقب بالحبس من عشر ( 10 )سنوات إلى عشرین ( 20 ) سنة وبنفس الغرامة المقررة 

للجریمة المرتكبة ".
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والملاحظ مما سبق أن عقوبة الحبس المقررة في جنح الفساد ھي وحدھا التي تشدد لتصبح 

من عشر سنوات إلى عشرین سنة، أما عقوبة الغرامة المالیة فتبقى كما ھي علیھ والملاحظ 

كذلك أن ظروف التشدید التي نص علیھا المشرع في النص المذكور أعلاه كلھا تتعلق بصفة 
الفاعل أو الشریك دون الظروف الواقعیة.1

وما یلاحظ كذلك أن ھذا التشدید لا یشمل صورة الرشوة في الصفقات العمومیة لأن العقوبة 

الأصلیة المقررة لھذه الأخیرة ھي الحبس من 10 إلى 20 سنة وھي نفس العقوبة عند 

التغلیظ2 .

وھكذا فإن العقوبة في جرائم الفساد الإداري تغلظ إذا كان مرتكب الجریمة أحد الأشخاص ( 

قاضي، الموظف الذي یمارس وظیفة علیا، الضباط العمومیین، أعضاء الھیئة الوطنیة 

للوقایة من الفساد ومكافحتھ ، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ، من یمارس بعض 

صلاحیات الشرطة القضائیة  موظفو أمانة الضبط ).

ثانيا- الإعفاء من العقوبات وتخفيضها:

نص المشرع الجزائري على نظام الإعفاء من العقوبة وتخفیضھا  بموجب المادة52 من 

ق.ع.ج .تحت عنوان" الأعذار القانونیة "وھذا كما یلي :الأعذار ھي حالات محددة في 

القانون على سبیل الحصر یترتب علیھا مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتھم 

إذا كانت أعذارا معفیة وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة".

ولقد نصت في ھذا المجال المادة 49 من ق.و.ف.م.على نوعین من الأعذار القانونیة التي 

تؤخذ بعین الاعتبار في جرائم الفساد عموما والفساد الإداري خصوصا، یترتب علیھ إحداھما 

عدم عقاب المتھم والأخرى تخفیض العقوبة وھذا كما یلي ":یستفید من الأعذار المعفیة من 

العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو أكثر 

من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ 

السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجھات المعنیة، عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبیھا 

عدا الحالة المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل 

 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص349 .
 2بوزبرة سھیلة ، مواجھة الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل، 2008 ، ص146 .
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شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والذي، بعد 

مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین 

في ارتكابھا1".

 1-العذر المعفي من العقاب"عذر المبلغ المعفي"

 وفقا للمادة 49  من ق.و.ف.م.أعلاه  یعفى من العقاب الفاعل أو الشریك في إحدى جرائم 

الفساد أو أكثر والذي بلغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجھات المعنیة عن الجریمة 

وساعد في الكشف عن ھویة المتورطین فیھا. 

2- العذر المخفض للعقاب" عذر المبلغ المخفف"

وفقا للمادة02/49 من ق.و.ف.م. یستفید الفاعل أو الشریك في إحدى جرائم الفساد الإداري 

من التخفیف في العقوبة إلى النصف إذا ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص 

الضالعین في ارتكابھا وھذا بعد مباشرة إجراءات المتابعة أي بعد تحریك الدعوى العمومیة 
والى غایة استنفاذ طرق الطعن . 2

ثالثا -الأحكام المختلفة المتعلقة بالعقوبات الأصلية:

1 :تقادم العقوبة:

حسب المادة 54 من ق.و.ف.م.فإن العقوبة في جرائم الفساد عموما والفساد الإداري 

خصوصا لا تتقادم في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن، وفي غیرھا 

من الحالات تطبق الأحكام المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة ، ولقد خصص 

المشرع الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائیة لتقادم العقوبة وھذا من خلال المواد من 

 612إلى 617 من ق.إ.ج.ج غیر أننا في ھذا المجال بجب أن نمیز بین تقادم العقوبة في 

جریمة الرشوة وبین تقادم العقوبة في باقي جرائم الفساد الإداري حیث تضمنت المادة   612 

مكرر من ق.إ.ج.ج .والمستحدثة بموجب القانون رقم14/04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 

 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص314 .
  2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني، مرجع سابق، ص37 .
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المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائیة حكما متمیزا لجریمة الرشوة یتمثل في عدم تقادم 

العقوبات المحكوم بھا في الجنح المتعلقة بالرشوة1 . 

أما ما تبقى من صور الفساد الإداري المجرمة فإنھ یسري علیھا حكم المادة 614 من 

ق.إ.ج.ج والتي تنص على أنھ ":تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع 

الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ ھذا القرار أو الحكم 

نھائیا غیر أنھ إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بھا تزید على الخمس سنوات فإن مدة التقادم 

تكون مساویة لھذه المدة ".

2 :الأحكام المتعلقة بالعقاب على المشاركة والشروع في جرائم الفساد الإداري:

قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكام المشاركة والشروع في جرائم الفساد بمختلف صورھا 

بموجب المادة 52 من ق.و.ف.م .وذلك كما یلي ":تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة 

المنصوص علیھا في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون .

ویعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بمثل الجریمة نفسھا 

ویفھم من ھذه المادة ما یلي:

3- بالنسبة للمشاركة:

أحالت المادة 01/52  من ق.و.ف.م.إلى قانون العقوبات فیما یخص الأحكام المتعلقة 

بالمشاركة في جرائم الفساد الإداري، وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بالاشتراك الواردة 

بقانون العقوبات وخاصة المادة 42 منھ والتي تعرف الشریك بأنھ" :یعتبر شریكا في 

الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین 

على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك  ھذا و یأخذ حكم 

الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین 

یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال 

مع علمھ بسلوكھم الإجرامي أما عن جزاء الشریك فقد أشارت المادة 44 من ق.ع.ج .أنھ 

یتمثل في ما یلي "یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة 

1-  ملیكة ھنان، جرائم الفساد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2010 ، ص149 . ، ص80 



. الإداري الفساد لمكافحة الجزائیة الآلیات : الأول الفصل

57

ونشیر في ھذا المجال أیضا أن للاشتراك في جرائم الفساد الإداري ثلاثة أركان بدونھا لا 

یمكن متابعة ومعاقبة الشریك على الاشتراك في الجریمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي 

وھي :

 1-ارتكاب الفاعل الأصلي لإحدى جرائم الفساد الإداري بكل أركانھا.

 2-قیام الشریك بالعمل المادي المكون للاشتراك طبقا للمادة 42 من ق.ع.ج .أعلاه.

 3-توافر القصد الجنائي للشریك والذي یتمثل في نیة الاشتراك) العلم و الإرادة .

وعلیھ فإن الشریك كقاعدة عامة یخضع للعقوبة المقررة لإحدى جرائم الفساد الإداري والتي 

ارتكبھا الفاعل إلا أنھ یجب التمییز في ھذا الشأن بین حالتین:

حالة كون الشریك الذي یشارك في ارتكاب إحدى جرائم الفساد الإداري موظفا أو من في 

حكمھ وحالة كون الشریك من عامة الناس :أي لا تتوافر فیھ صفة الموظف العام أو من في 

حكمھ .

4- بالنسبة لمسألة الشروع:

تناول المشرع الجزائري الشروع أو المحاولة بموجب المادة 30 من ق.ع.ج .كما یلي" :كل 

المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى 

ارتكابھا تعتبر كالجنایة نفسھا إذا لم توقف أو لم یخب أثرھا إلا نتیجة لظروف مستقلة عن 

إرادة مرتكبھا حتى ولو لم یكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا'' أما 

الجنحة فالشروع فیھا غیر معاقب علیھ إلا بناء على نص صریح في القانون)المادة 31 

ق.ع.ج.ھذا وقد عاقب المشرع الجزائري بموجب المادة 52 من ق.و.ف.م.على الشروع في 

جرائم الفساد الإداري وھي كلھا جنح بمثل العقوبة المقررة للجریمة نفسھا1.

رابعا- العقوبات التكميلية المقررة لجرائم الفساد الإداري .

أجاز المشرع الحكم على الجاني في جرائم الفساد الإداري إلى جانب العقوبات الأصلیة 

والتي سبق لنا التفصیل فیھا بعقوبات تكمیلیة وھذا ما أكدتھ المادة 50 من ق.و.ف.م.

 1بارش سلیمان، مرجع سابق، ص65 .
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 ھذا ویقصد بالعقوبات التكمیلیة وفقا للمادة 03/04 من ق.ع.ج تلك العقوبات التي لا یجوز 

الحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة وھي 

إما إجباریة أو اختیاریة".

والجدیر بالذكر أن العقوبات التكمیلیة والتي لا یجوز النطق بھا في جرائم الفساد الإداري 

منھا ما یخضع للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات والبعض الآخر مستحدث بموجب 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ.

1- العقوبات التكميلية الواردة في قانون العقوبات :

تنقسم العقوبات التكمیلیة إلى قسمان العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي وتلك 

المقررة للشخص المعنوي وذلك كما یلي :

أ-  العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي:

أحالت المادة 50 من ق.و.ف.م.إلى قانون العقوبات لتوقیع العقوبات التكمیلیة على الجاني 

المرتكب لإحدى جرائم الفساد الإداري، والملاحظ أن المشرع قد ترك ھذه العقوبات للسلطة 

التقدیریة للجھة القضائیة المختصة .1ھذا وتمثل العقوبات التكمیلیة حسب المادة 09 من 

ق.ع.ج .المعدلة بموجب القانون رقم 23/06 فیما یلي:

 -1 ":الحجر القانوني،-2 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، -3 

تحدید الإقامة،-4 المنع من الإقامة،-5 المصادرة الجزئیة للأموال، -6 المنع المؤقت من 

ممارسة مھنة أونشاط،-7 إغلاق المؤسسة،-8 الإقصاء من الصفقات العمومیة، -9 الحظر 

من إصدار الشیكات و/أواستعمال بطاقات الدفع، - 10 تعلیق أو سحب رخصة . السیاقة أو 

إلغاؤھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، - 11 سحب جواز السفر، - 12 نشر أو تعلیق 

حكم أو قرار الإدانة ".وفیما یلي بیان مفھوم ھذه العقوبات.

 1حمدوش أنیسة جریمة الرشوة ومكافحتھا في ضوء قانون 01/06  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته"، الملتقى 
الوطني حول ، " الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 2008 ص11 .
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ب- العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي:

أقرت المادة 53 من ق.و.ف.م.المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وأحالت إلى قانون 

العقوبات لتحدید القواعد المتبعة في ذلك، كما نصت كذلك المادة 50 ق.و.ف.م .على 

العقوبات التكمیلیة وأحالت إلى قانون العقوبات لبیان ذلك.

وبالرجوع إلى ھذا الأخیر نجده قد كرس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وقد رصد لھ 

في ھذا المجال مجموعة من العقوبات التكمیلیة إضافة للعقوبات الأصلیة، وحسب الفقرة 

الثانیة من المادة  18مكرر من ق.ع.ج .یجوز الحكم على الشخص المعنوي بواحدة أو أكثر 

من العقوبات التالیة : حل الشخص المعنوي، او الوضع تحت الحراسة.

2 - الجزاءات التكميلية المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

 نظرا للطبیعة الخاصة لجرائم الفساد الإداري، فإن المشرع الجزائري رأى أنھ من المناسب 

لمكافحة ھذه الجرائم استحداث جزاءات جدیدة تكمیلیة بالإضافة إلى تكلك المعروفة في 

قانون العقوبات والتي لم تعد وحدھا كافیة لمواجھة ھذه الجرائم، وھذا لمحاصرة ھذه 

الظاھرة وضمان عدم استفادة مرتكبیھا من عائداتھا غیر المشروعة، ومن أھم الجزاءات 

والعقوبات التكمیلیة المستحدثة نجد الحجز والتجمید والمصادرة، ھذا بالإضافة إلى بعض 

الجزاءات المدنیة كالرد وإبطال العقود والصفقات والامتیازات و البراءات.

3-  الجزاءات المدنية الأخرى:

لم یكتفي المشرع الجزائري عند الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الفساد الإداري بتوقیع 

الجزاءات الجنائیة المختلفة وإنما قد یوقع بعض الجزاءات المدنیة1وقد أشار المشرع إلى ھذه 

الجزاءات تحت عنوان" :آثار الفساد "وھذا بموجب المادة 55 من ق.و.ف.م.والتي نصت 

على أنھ" : كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیھ من ارتكاب إحدى 

الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، یمكن التصریح ببطلانھ وانعدام أثاره من قبل 

الجھة القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة وإبطال العقود 

والصفقات والبراءات والامتیازات إنما ھو جزاء جدید استحدثھ قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ لم یعرف لھ مثیل في قانون العقوبات، وھو یتماشى والطبیعة المالیة لجرائم الفساد 

1موسى بودھان، مرجع سابق، ص69 .
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الإداري، و الملاحظ في ھذا المجال ھو أن الأصل في إبطال العقود والصفقات یكون من 

اختصاص الجھات القضائیة الفاصلة في المسائل المدنیة أو الإداریة ولیس من اختصاص 

القاضي الجزائي الفاصل في جنح الفساد الإداري والذي یفصل فیھا باعتبارھا دعوى تبعیة1. 

1- جباري عبد الحمید،" قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد 15  
،2007  ص112 .



الفصل الثاني

الآليات الإدارية والرقابية

 لمكافحة الفساد الإداري
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تمهيد :

        تعد صور الفساد ذات الصبغة الإداریة سواء تعلق منھا بالانحرافات التنظیمیة أو السلوكیة 

أو مخالفة إجراءات التعیین في الوظائف العامة أو تلك المتعلقة بمھام الموظف العام أو تلك 

المرتبطة بالصفقات العمومیة بمثابة مخالفات إداریة من الموظف العام لمھامه والالتزامات 

المفروضة علیه من مختلف القوانین المنظمة لمساره المھني ولنشاط الإدارة ككل، یسال عنھا 

تأدیبیا.

ھذا ویمكن أن تكون مخالفات الفساد الإداري التي یرتكبھا الموظف بمثابة أخطاء تنعقد على 

أساسھا المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة معا.

وبالإضافة إلى المسؤولیة التأدیبیة كآلیة إداریة لمكافحة الفساد الإداري، أسند المشرع الجزائري 

لعدة ھیئات وأجھزة مھمة تتبع أفعال الفساد الإداري ومواجھتھا، وتختلف المؤسسات المعنیة بھذه 

المھمة باختلاف غرضھا وموضوعھا وتبعا لھذا تتنوع إلى أجھزة الرقابة الإداریة والمالیة
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المبحث الأول:الإجرائية الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري.

تعد صور الفساد ذات الصبغة الإداریة سواء تعلق منھا بالانحرافات التنظیمیة أو السلوكیة أو 

مخالفة إجراءات التعیین في الوظائف العامة أو تلك المتعلقة بمھام الموظف العام، أو تلك 

المرتبطة بالصفقات العمومیة بمثابة مخالفات إداریة من الموظف العام لمھامه والالتزامات 

المفروضة علیه من مختلف القوانین المنظمة لمساره المھني ولنشاط الإدارة ككل، یسال عنھا 

تأدیبیا.

ھذا ویمكن أن تكون مخالفات الفساد الإداري التي یرتكبھا الموظف بمثابة أخطاء تنعقد على 

أساسھا المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة معا.

وبالإضافة إلى المسؤولیة التأدیبیة كآلیة إداریة لمكافحة الفساد الإداري، أسند المشرع الجزائري 

لعدة ھیئات وأجھزة مھمة تتبع أفعال الفساد الإداري ومواجھتھا، وتختلف المؤسسات المعنیة بھذه 

المھمة باختلاف غرضھا وموضوعھا وتبعا لھذا تتنوع إلى أجھزة الرقابة الإداریة والمالیة. 

المطلب الأول :المسؤولية التأديبية للموظف العام عن مخالفات الفساد الإداري :

تختلف المسؤولیة الناشئة عن الفساد الإداري باختلاف الخطأ أو المخالفة المرتكبة، فرغم أن 

الخطأ قد یكون مھنیا و یؤدي إلى إقامة المسؤولیة التأدیبیة  لا أن المسؤولیة الجنائیة قد تظھر إلى 

جانب المسؤولیة التأدیبیة في كثیر من أفعال الفساد الإداري كالرشوة و الاختلاس، ففي ھذه 

الحالة یتابع الموظف الفاسد قضائیا و إداریا و یوقع علیه نوعین من العقاب :قضائي وتأدیبي.

كما أن المسؤولیة المدنیة قد تترتب كذلك عن الخطأ التأدیبي إذا نتج عنه ضرر للإدارة أو الغیر 

فیتحمل الموظف عناء التعویض، و ھذا إذا كان الخطأ شخصیا، فالموظف العام خلال حیاته 

الوظیفیة تترتب علیه ثلاث مسؤولیات، أولھا المسؤولیة التأدیبیة التي تنتج عن المخالفة التأدیبیة 

الناتجة عن كل إخلال بالواجبات الوظیفیة إیجابا و سلبا، و ثانیھا المسؤولیة الجنائیة و ھي 

المترتبة عن ارتكاب الموظف جریمة وظیفیة یعاقب علیھا قانون العقوبات أو قانون الوقایة من 

الفساد مكافحته أو القوانین ذات الصلة، و ثالثھا المسؤولیة المدنیة و ھي الناتجة عن الضرر 

الناجم عن الخطأ الذي یرتكبه الموظف بحكم وظیفته أثناء ممارسته لمھامه.

وبھذا فالتصرف الفاسد من الموظف العام ینشئ أكثر من حق، وأول ھذه الحقوق ھي الحق العام 

للدولة في اقتضاء العقاب حفاظا على الأمن العام، وحق عام للإدارة لحفظ سیر المرفق العام 

بانتظام ، وحق خاص للمتضرر في اقتضاء التعویض عن الضرر الذي أصابه، ولكل حق وسیلة 
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اقتضاء، فالعقاب الجزائي وسیلة الدعوى العمومیة التي تباشرھا النیابة العامة والجزاء التأدیبي 
وسیلة الدعوى التأدیبیة والحق المدني وسیلة الدعوى المدنیة . 1

والجدیر بالإشارة إلى أن التمییز بین المسؤولیات الثلاث لا یمنع من وجود قواسم مشتركة فقیام 

أي من المسؤولیات الثلاث لا یمنع من قیام الأخرى، بل قد یترتب على الفعل الواحد المسؤولیات 

الثلاث.

ونظرا لأھمیة المسؤولیة التأدیبیة ودورھا في ضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد فقد 

حظیت باھتمام الفقه والقضاء والتشریع على السواء، فقد أفرد لھا ھذا الأخیر العدید من 

النصوص القانونیة، وأھمھا ھو قانون الوظیفة العامة، والذي نظم جمیع المسائل المتعلقة بالتأدیب 

وبھذا فإن جرائم الفساد الإداري ومخالفاته الماسة بالواجبات الوظیفیة ومقتضیاتھا وكرامتھا 

ونزاھتھا تعرض مرتكبھا إلى المسؤولیة التأدیبیة وبالتالي توقیع الجزاء التأدیبي المناسب، غیر 

أن توقیع الجزاءات التأدیبیة خاصة ومباشرة الدعوى التأدیبیة عن أفعال الفساد الإداري عامة 

تخضع لجملة من القیود یجب مراعاتھا و إلا كان القرار التأدیبي باطلا وجاز للموظف العام طلب 

إلغاؤه قضائیا.

ویمكن إجمال ھذه القیود والضوابط في ثلاثة عناصر أساسیة :أولا ضرورة توقیع الجزاء 

التأدیبي من السلطة التأدیبیة المختصة، وثانیا مراعاة أو إتباع الإجراءات التأدیبیة المناسبة، وثالثا 

توفیر الضمانات التأدیبیة للموظف العام.

الفرع الأول :توقيع الجزاءات التأديبية من السلطات المختصة تختلف السلطات التأدیبیة 

المختصة بالتأدیب باختلاف النظام التأدیبي المتبع في الدولة ویمكن رصد في ھذا المجال ثلاثة 
أنظمة تأدیبیة كبرى في العالم تتمثل في إحدى الصور الثلاث : 2

 1-إما أن تختص السلطة الإداریة وحدھا بالتأدیب وھذا دون الاستعانة والمساعدة من ھیئة 

أخرى ویسمى بالنظام الإداري.

  1حمزة حسن خضر حسن شیخو الطاني، الفساد الإداري في الوظیفة العامة، مذكرة ماجستیر، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك، 
2010، ص75 .

 2محمد بن صدیق أحمد الفلاتي، الجزاءات التأدیبیة على الموظف العام في نظام المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، كلیة 
 .الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 2005 ، ص90 .
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 2-وإما أن تختص السلطة الإداریة بالتأدیب ولكن لیس وحدھا وإنما بالتعاون والاشتراك مع 

ھیئات مستقلة أخرى، حیث تكون الإدارة ملزمة باستطلاع رأیھا قبل توقیع الجزاء التأدیبي أو 

یكون رأیھا ملزما في حد ذاته وھو ما یعرف بالنظام شبه القضائي.

 3-أما النظام الثالث فھو النظام القضائي حیث یقتصر دور السلطة الإداریة في مجال التأدیب في 

رفع الدعوى التأدیبیة وتبقى مھمة إصدار الجزاء التأدیبي من صلاحیات السلطة القضائیة والتي 

یعد قرارھا ملزما ونھائیا.

أولا- اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين بالتأديب:

منح المشرع الجزائري السلطة التي لھا صلاحیة التعین مھمة توقیع الجزاءات التأدیبیة من 

الدرجة الأولى والثانیة فقط، وھذا بعد حصولھا على توضیحات كتابیة من المعني1 . 

كما تنص المادة 162 ق ا وع ": تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لھا صلاحیة التعیین 59". 

القانون الأساسي  وھو نفس المسلك الذي انتھجه المشرع الجزائري سابقا في المرسوم رقم 

85النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة  وھذا في المادة 123 منه والجدیر بالذكر 

أیضا أن مبدأ الشرعیة ھو الذي یحكم السلطة التأدیبیة أي لا یملك الحق في توقیع العقوبات 

التأدیبیة المنصوص علیھا قانونا إلا السلطة أو الھیئة التي خولھا المشرع ذلك صراحة كما لا 

یجوز تفویض ھذه السلطة إلا إذا نص القانون على ذلك، وفي حالة مخالفة ھذا المبدأ كان القرار 

التأدیبي باطلا لعیب عدم الاختصاص.

والتأدیب في الجزائر یعتبر مظھرا من مظاھر السلطة الرئاسیة وجزءا منھا یمارسھا الرؤساء 

الإداریون المختصون على أشخاص المرؤوسین المعنیین بالتزامات وواجبات الوظیفة العامة، 

في حدود الضوابط والضمانات المقررة لضمان حسن سیر الوظیفة العامة.

ثانيا- الّلجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و دورها في التأديب تساعد الّلجنة الإداریة المتساویة 

الأعضاء السلطة التي لھا صلاحیة التعیین في ممارسة حق التأدیب و ھذا بالنسبة للعقوبات 

التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة و ھذا ما تنص علیه الفقرة الثانیة من المادة 165 ق.أ.و.ع..

و بھذا و بالنظر لخطورة و جسامة العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة و أثرھا الكبیر 

على المركز القانوني للموظف العام، لم یمنح المشرع الجزائري السلطة الرئاسیة وحدھا 

  1 المادة 1/165 الفانون الاساسي للوضیفة العمومیة ،المؤرخ في 15 جویلیة 2006 العدد 46 لسنة 2006 
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صلاحیة توقیع مثل ھذه الجزاءات و إّنما ألزمھا بضرورة أخذ رأي الّلجنة الإداریة المتساویة 

الأعضاء.

بمعنى أعطى لّلجنة الإداریة المتساویة الأعضاء سلطة التأدیب و جعل رأیھا ملزما للإدارة في 

اتخاذھا القرار التأدیبي.

و مما سبق تثور مجموعة من التساؤلات تتعلق بتشكیل الّلجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

واختصاصاتھا في المجال التأدیبي.

فھي ھیئة استشاریة استحدثھا المشرع الجزائري في نظم الوظیفة العامة كھیئات مشاركة للسلطة 

الرئاسیة في تسییر حیاة الموظف المھنیة وھي تتشكل من  ممثلي الإدارة و الموظفین و بعدد 

متساو و ترأسھا السلطة التي لھا صلاحیة التعیین ، وبالرجوع إلى المادة 64 من ق.أ.و.ع .یتضح 

لنا أن ھذه  اللجنة دورین أساسین ھما:

-أھیئة استشاریة :حیث تستشار الّلجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة التي 

تخص الحیاة المھنیة للموظفین

ب- لجنة ترسیم : وھذا ما نصت علیه المادة 02/64 من ق.أ.و.ع .حیث تجتمع اللجنة الإداریة 

المتساویة الأعضاء لترسیم الموظفین بعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في القانون وھو 

اختصاص وجوبي لصحة قرار الترسیم، ومن ثم فإن السلطة التي لھا صلاحیة التعیین ملزمة 

بمراعاة ھذا الإجراء كما انھا تعتبر مجلس تأدیبي وھذا ما تؤكده المادة 04/64 من ق.أ.و.ع.وكذا 

الفقرة 02 من الماد 165 من ق.أ.و.ع .حیث تنص على ما یلي " :تتخذ السلطة التي لھا صلاحیة 

التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من 

اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبت في 

القضیة المطروحة علیھا في أجل لا یتعدى خمسة وأربعین یوما ابتداء من تاریخ إخطارھا."

و تعتبر الاستشارة الإلزامیة للجنة المتساویة الأعضاء أكبر ضمانة للموظف العمومي المحال 

على التأدیب ضد تعسف الإدارة العامة في استعمال سلطة التأدیب.

ومما سبق یتضح لنا أن النظام التأدیبي الذي أخذ به المشرع الجزائري ھو نظام شبه قضائي قائم 

على أساس إسناد صلاحیة التأدیب بالإضافة إلى السلطة التي لھا صلاحیة التعین إلى ھیئة مستقلة 

یجب استطلاع رأیھا أولا قبل إصدار القرار التأدیبي وھي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء.
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ثالثا-  الجزاءات التأديبية المقررة لمخالفات الفساد الإداري :

یعرف الأستاذ Delpérée العقوبة التأدیبیة بأنھا " ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة 
قمع المخالفة التأدیبیة و الذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف العملیة "  1

و یتعرض الموظف العام المرتكب لأفعال الفساد الإداري و المصنفة ضمن المخالفات التأدیبیة 

إلى عقوبات تأدیبیة و ھذا لردعه من جھة ، حتى لا یعود لنفس الفعل و لضمان سیر المرفق العام 

بانتظام.

والجدیر بالإشارة إلى أن الجزاءات التأدیبیة تحكمھا جملة من المبادئ على السلطة التأدیبیة أن 

تراعیھا منھا مبدأ الشرعیة، مبدأ عدم ازدواجیة الجزاء عن الفعل الواحد، مبدأ شخصیة الجزاء 

التأدیبي، مبدأ ملائمة الجزاء التأدیبي، مبدأ تسبیب الحكم و عدم رجعیته والجدیر بالملاحظة، أنه 

عكس المخالفات التأدیبیة نجد المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة المقررة 

للمخالفات التأدیبیة عامة و مخالفات الفساد الإداري خاصة.

وقبل استعراض العقوبات التأدیبیة لا بد لنا من تحدید الأخطاء التأدیبیة وتصنیفھا كما یلي :

1:تصنيف المخالفات التأديبية :

قام المشرع الجزائري بتصنیف الأخطاء المھنیة في كثیر من النصوص القانونیة غیر أن أھمھا 

على الإطلاق والذي یعنینا في ھذا المجال ھو القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.

ولقد صنف المشرع المخالفات التأدیبیة دون المساس بتكیفھا الجزائي حسب درجة وجسامة الفعل 

أو الخطأ المرتكب إلى أربع درجات أساسیة وھذا وفقا لأحكام المادة 177 من ق.أ.و.ع.

2:العقوبات التأديبية المقررة لمخالفات الفساد الإداري:

إن الجزاءات التأدیبیة محددة حصرا و علیه تنحصر مھمة سلطة التأدیب في تحدید المخالفات 

التي تعد خروجا عن الواجبات الوظیفیة و مقتضیاتھا و اختیار العقوبة الملائمة لھذه المخالفة من 

بین العقوبات التي حددھا المشرع.

و یعتبر تحدید العقوبات على سبیل الحصر وسیلة من وسائل الحد من الاختصاص التقدیري الذي 

تتمتع به السلطات التأدیبیة في المجال التأدیبي.

1 نقلا عن : كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الثالثة،  2006 ص88 
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و المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة (الفرنسي و المصري) لم یعرف العقوبات 

التأدیبیة و إّنما حددھا على سبیل الحصر و ذلك بتصنیفھا إلى أربع درجات تبعا لخطورة المخالفة 

المرتكبة و جسامتھا و ھذا ما تؤكده المادة 163 من ق.أ.و.ع ".تصنف العقوبات التأدیبیة حسب 

جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات"...، كما یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على 

الموظف على درجة جسامة الخطأ و الظروف التي ارتكبت فیھا و مسؤولیة الموظف المعني 

والنتائج المترتبة على سیر المصلحة و كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من 

المرفق  العام و قسم المشرع العقوبات التأدیبیة وفقا لكل درجة 

الفرع الثاني :الإجراءات والضمانات اللازمة في الدعوى التأديبية الناشئة عن الفساد الإداري

سنتكلم بدایة عن الإجراءات الواجب مراعاتھا أثناء مباشرة الدعوى التأدیبیة ثم الضمانات 

اللازمة للموظف العام وذلك وفقا للتفصیل التالي:

اولا- مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا .

رغم منح المشرع الجزائري الھیئة التي لھا صلاحیة التعین سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة  إلا 

أنه لم یترك لھا الخیار في توقیعه كیفما شاءت، وإنما قیدھا بوجوب إتباع خطوات و إجراءات 

معینة و ھذا لضمان عدم تعسفھا في استعمال سلطتھا في ھذا المجال في مواجھة الموظف العام.

و یجب التمییز فیما یخص الإجراءات القانونیة الواجب مراعاتھا قبل إصدار القرار التأدیبي بین 

تلك المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة و التي لا تتطلب الكثیر من التدابیر القانونیة 

بحكم أنھا عقوبات بسیطة و بین العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة و التي بالنظر إلى 

خطورتھا وتأثیرھا على المسار المھني للموظف، أحاطھا المشرع بجملة من الضمانات، تتمثل 

في ضرورة إتباع مجموعة من التدابیر و الإجراءات منذ لحظة وقوع المخالفة التأدیبیة و تحریك 

الدعوى التأدیبیة وحتى إصدار القرار التأدیبي، وقد أولى المشرع الجزائري ھذه الإجراءات 

أھمیة بالغة في المواد من 165 إلى 174 من ق .أ و.ع1 .

 1 الأمر 03/06  ،المؤرخ في 15 جویلیة 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة العدد 46 لسنة 2006 .
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ثانيا- توفير الضمانات التأديبية اللازمة للموظف المتهم بالفساد الإداري.

لقد قید المشرع الجزائري السلطة التأدیبیة بضرورة توفیر مجموعة من الضمانات للموظف العام 

المتھم بارتكاب إحدى مخالفات الفساد الإداري أو المحكوم علیه بإحدى العقوبات التأدیبیة، لأن 

من حق الموظف الذي نسب إلیه الخطأ أن یثبت براءته أو على الأقل أن یوضح ملابسات 

وظروف الخطأ ھذا من جھة ومن جھة ثانیة لضمان عدم تعرضه للتعسف من السلطة المختصة 

بالتأدیب خاصة وانه في ظل العلاقة التأدیبیة یكون طرفي العلاقة غیر متساوین، فالإدارة من 

جھة وما تتمتع به من سلطات وامتیازات واسعة كجھة اتھام وتحقیق ومحاكمة في بعض الحالات 

ومن جھة ثانیة الموظف العام والذي لا حول له ولا قوة، فإذا لم یدعم ھذا الأخیر ببعض 

الضمانات التي قد تعید التوازن إلى طرفي الدعوى التأدیبیة فإننا لن نضمن لا محالة نزاھة 

وعدالة المحاكمة التأدیبیة، ویمكن تقسیم أھم الضمانات التي قررھا المشرع الجزائري للموظف 

العام إلى الضمانات السابقة على توقیع العقوبة التأدیبیة وتلك المقررة بعد إصدار العقوبة 

التأدیبیة.

ویجب الإشارة في ھذا المجال أن ھذه الضمانات إنما قررت فقط بالنسبة للعقوبات التأدیبیة من 

الدرجة الثالثة والرابعة فقط، أما باقي العقوبات البسیطة، فقد رأى المشرع بجواز توقیعھا دون 

ضمانات.

 1- الضمانات السابقة على توقيع العقوبة التأديبية:

یتمتع الموظف العام المتھم بارتكاب إحدى صور الفساد الإداري بعدة ضمانات قبل توقیع العقوبة 

التأدیبیة وھذا في جمیع مراحل سیر الدعوى التأدیبیة ابتداء من الاتھام والتحقیق وانتھاء إلى 

المحاكمة التأدیبیة وعموما یمكن إجمال الضمانات التأدیبیة المقررة للموظف العام قبل توقیع 

العقوبة التأدیبیة فیما یلي:

 1- تبلیغ الموظف بما ھو منسوب إلیه من مخالفات الفساد الإداري
 2-تمكین الموظف من الاطلاع على كامل ملفه التأدیبي  1

 3-حق الموظف في الدفاع

 1 لتفصیل اكثر انظر محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري  .أطروحة 
دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،2007 
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2- الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء في مخالفات الفساد الإداري التأديبية:

منح المشرع الجزائري إلى الموظف القائمة في حقه المسؤولیة التأدیبیة ضمانات إضافیة بعد 

إصدار القرار التأدیبي بالإضافة إلى تلك المقررة له قبل إصدار العقوبة التأدیبیة، ومن بین ھذه 

الضمانات إمكانیة التظلم الإداري بنوعیه الولائي وأمام لجنة طعن خاصة، ھذا بالإضافة إلى حقه 

في اللجوء إلى القضاء الإداري وممارسة الطعن القضائي في القرار التأدیبي إما إلغاءا استنادا 

إلى أحد أوجه عدم المشروعیة، أو تعویضا إذا ترتب عن ذلك ضرر، ویعتبر الطعن القضائي 

بھذا من أھم الضمانات على الإطلاق لان الذي یختص به ھو ھیئة محایدة.

المطلب الثاني : الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد الإداري

فرضت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 106 منھا على جمیع الدول المنضویة 

تحت لوائھا بضرورة إنشاء ھیئة أو عدة ھیئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفیذا لھذا الالتزام  

عمدت الجزائر إلى إصدار القانون رقم01/06 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 

والمتمم  والذي نص في بابه الثالث على تنصیب الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته غیر 

انه وتدعیما للجھود الرامیة إلى مكافحة الفساد وتعزیز آلیات المحافظة على المال العام وبالنظر 

الى الطبیعة الوقائیة التي غلبت على الھیئة التي أنشأھا قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قام 

المشرع بإصدار الأمر رقم05/10  المتمم للقانون الوقایة من الفساد ومكافحته والذي بموجبه تم 

تدعیم  الترسانة المؤسساتیة لمكافحة الفساد بجھاز ثاني ھو الدیوان الوطني لقمع الفساد وھو أداة 

عملیاتیة للبحث ومعاینة جرائم الفساد.

وباستحداث الدیوان یكون المشرع الجزائري قد قضى على النقائص التي كانت تعتري سیاسة 

مكافحة الفساد في ظل القانون رقم06 /01وبالتالي اتضحت معالم وحدود اختصاص كل من 

الھیئة  والدیوان وھو ما سنتولى توضیحه والتفصیل فیه كما یلي: 

 1المرسوم الرئاسي رقم128/04 المؤرخ في 19 أفریل 2004 یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في 31 أكتویر 2003 ، ج ر ج ج عدد 26 لسنة 2004 
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الفرع الأول :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : 

في إطار الجھود الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته أنشأ المشرع الجزائري ھیئة في غایة 

الأھمیة أسندت لھا مھمة التصدي لظاھرة الفساد عموما والفساد الإداري خصوصا وھي الھیئة 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وھذا بموجب قانون رقم 01/06 المعدل والمتمم المتعلق 

بالوقایة من الفساد  والتي تنص المادة 17 منه على ما یلي '' تنشأ ھیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من 

الفساد  ومكافحته قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد".

والجدیر بالذكر أنه لیست ھذه ھي الھیئة الوحیدة والأولى التي أناط لھا المشرع مھمة تتبع الفساد 

وتجفیف متابعه، فقد سبقھا في ذلك المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منه الذي أنشأ سنة 

1996 بموجب المرسوم الرئاسي2331/96 والذي تم حله نظرا لفشله الذریع سنة 2000 في 

مكافحة ھذه  الآفة ولعل أھم أسباب ذلك ھو عدم استقلالیته في أداء مھامه الخطیرة الموكولة له. 

ومما سبق یثور تساءل حول ما دور و ما مدى فعالیة ھذه الآلیة(الھیئة ) في الحد من الفساد 

الإداري ومكافحته؟.

إن تتبع مدى فعالیة دور الھیئة في الوقایة من الفساد ومكافحته یقتضي منا التعرض أولا لنظامھا 

القانوني من حیث طبیعتھا وتشكیلتھا وتنظیمھا ھذا بالإضافة إلى استعراض مھامھا وصلاحیاتھا 

في ھذا الجانب وأخیرا تقییمھا من حیث مدى استقلالیتھا للنھوض بمھامھا والذي لن یتأتى إلا 

بدارسة حدود الاستقلالیة العضویة و الموضوعیة لھذه الھیئة.

أولا النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

نشیر بدایة أن المشرع الجزائري قد خصص الباب الثالث من القانون رقم 01/06 المعدل 

والمتمم والذي یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ھذا بالإضافة إلى المرسوم 

الرئاسي رقم 413/06 .

ویقتضي دراسة النظام القانوني للھیئة استعراض الطبیعة القانونیة للھیئة وتحدید تشكیلتھا وكیفیة 

تنظیمھا.

 1نشیر في ھذا المجال أن غالبیة الدول التي أصدرت تشریعات متعلقة بمكافحة الفساد نصت على إنشاء ھیئة لمكافحة الفساد 
تشریعي فأكثر  وھو ما فعلھ المشرع الجزائري، حیث نص على إنشاء الھیئة في التشریع ذاتھ الخاص بمكافحة الفساد، ومما لا 
شك فیھ أن النص على إنشاء الھیئة في القانون یعد ضمانة اكبر للھیئة یساعد على تحقیق أھدافھا في الوقایة من الفساد ومكافحتھ 
كما انھ یعد احد المؤشرات الدالة على استقلالیة الھیئة.، أنظر :خالد شعرواي، الإطار التشریعي لمكافحة الفساد، دراسة مقارنة 

لبعض الدول، مركز العقد الاجتماعي، مركز  .المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، مصر، 2011 ، ص28 .



الإداري الفساد لمكافحة والرقابیة الإداریة الآلیات :الثاني الفصل

71

 1-تحديد طبيعة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

على غرار التشریعات المقارنة أنشأ المشرع الجزائري ھیئة متخصصة في مواجھة الفساد وھي 

الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وھذا بموجب القانون رقم 01/06 المعدل والمتمم 

والذي نص في الفقرة الأولى من المادة 18 على طبیعة الھیئة كما یلي ":الھیئة سلطة إداریة 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمھوریة "ویفھم من 

ھذه المادة أن الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تتمیز بمجموعة من الخصائص تتبلور 

في تحدید الطبیعة القانونیة للھیئة، ویمكن تحدید ھذه المیزات والخصائص كما یلي : 

أ- الهيئة سلطة إدارية مستقلة .

یستفاد من المادة 01/18 من ق و ف م المذكورة أعلاه وكذلك المادة 02 من المرسوم الرئاسي 

413/06 المعدل والمتمم أن الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ھي سلطة إداریة مستقلة  

ب-  تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:

منح المشرع الجزائري للھیئة بموجب المادة01/18 من ق.و.ف.م .الشخصیة المعنویة وھذا للقیام 

بمھامھا على أكمل وجه، والشيء الملاحظ انه بالرغم من أن الاستقلال المالي ھو أحد الآثار 

المترتبة على الشخصیة المعنویة بالإضافة إلى أھلیة التقاضي وباقي الآثار الأخرى إلا أنه نص 

على الاستقلال المالي إلى جانب الشخصیة المعنویة وإن دل ھذا فإنما یدل على رغبة المشرع في 

التأكید على الاستقلالیة المالیة لھذه الھیئة وضمان ذلك وبھذا یعتبر إضفاء الشخصیة المعنویة 

على الھیئة عاملا مھما لتأكید استقلالیة الھیئة عن السلطة التنفیذیة وإن كان عاملا غیر حاسم 

لإثبات استقلالیة الھیئة بصورة مطلقة ونھائیة .

ج- تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية: وھي الخاصیة الثالثة للھیئة والتي ونحن نعتقد أن وضع 

الھیئة لدى رئیس الجمھوریة یتنافى واعتبارھا سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة.

فتبعیة الھیئة لرئیس الجمھوریة یعني بأنھا لیست مستقلة بل خاضعة لرئیس السلطة التنفیذیة 

الأمر الذي یدل على أن المشرع قد وقع في تناقض عندما أضفى الاستقلالیة على الھیئة من جھة 

وجعلھا تابعة لرئیس الجمھوریة من جھة أخرى . 1 ویرى البعض أن سبب التناقض یرجع إلى 

الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف ھیئة الأمم المتحدة لإحداث ھیئة مستقلة لمكافحة 

1رشید زوایمیة،" الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد"، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة،2007  ص46 .
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الفساد من جھة باعتبار الجزائر من أوائل الدول المصادقة على اتفاقیة مكافحة الفساد، ومن جھة 

ثانیة رغبة المشرع في إبقاء الھیئة تحت إمرة السلطة التنفیذیة لعدم توافر ربما إرادة سیاسیة 
لمكافحة الفساد بصورة فعلیة . 1

 2- تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

لم یحدد المشرع تشكیلة الھیئة وتنظیمھا وكیفیة سیرھا في قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحته،وإنما أحال ذلك على التنظیم وھذا ما تؤكده المادة 18 من القانون المذكور أعلاه. 

ونحن نؤید الاتجاه الذي یرى أن نظام الإحالة ھذا مسعى غیر ملائم في ھذا المجال ذلك لأنه إذا 

كان من المتصور ترك المسائل التنظیمیة المتعلقة بالھیئة إلى السلطة التنفیذیة لتنظیمھا بموجب 

ما لھا من صلاحیات في ذلك فإنه من غیر المقبول تركھا تتولى مسألة تحدید تشكیلة الھیئة خاصة 

رئیس الھیئة وأعضائھا وبیان الشروط الواجب توافرھا فیھم، فالنص على النظام القانونیة لرئیس 

الھیئة وأعضائھا في القانون نفسه یعد من الضمانات الأساسیة التي تضمن استقلالیة الھیئة 

وأعضائھا وتمكینھم من أداء مھامھم في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته دون الخضوع لأي 
قیود أو ضغوط أو تأثیر من السلطة المعینة . 2

وبالفعل فقد صدر المرسوم الرئاسي رقم413/06المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 المحدد لتشكیلة 

الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمھا و كیفیات سیرھا المعدل والمتمم بالمرسوم 

الرئاسي رقم12/ 464  والذي نص في مادته 05 على ما یلي ":تضم الھیئة مجلس یقظة وتقییم 

یتشكل من رئیس وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید 

مرة واحدة، وتنھى مھامھم حسب الأشكال نفسھا وبمجرد تنصیبھا فعلیا شرعت مباشرة بعد 15 

یوما من أدائھا الیمین القانونیة في التحقیق في أربعین قرضا بنكیا وھمیا عبر الوطن، كما أمرھا 

رئیس الجمھوریة بإعادة فتح أكبر ملفات الفساد في الجزائر والتي تمس عشرة قطاعات حساسة 

أھمھا الفلاحة والري والتجارة الخارجیة والصناعات الالكترونیة والجمارك والبنوك، كما أمرھا 

أیضا بإعادة التحقیق في ملفات الفساد الجمركي والتي كبدت الخزینة العمومیة مبلغا مالیا ضخما 

وفیما یلي تشكیلة الھیئة :

 1أعراب أحمد،" في استقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"، الملتقى الوطني حول الفساد الإداري، كلیة الحقوق 
والعلوم .السیاسیة، جامعة أم البواقي، 2010  ، ص10 .

 2نفس المرجع، ص31 .
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أ- رئيس الهيئة : مهامه 

- إعداد برنامج عمل الھیئة.

- تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.

- إدارة أشغال مجلس الیقظة والتقییم.

- السھر على تطبیق برنامج عمل الھیئة والنظام الداخلي.

- إعداد وتنفیذ برامج تكوین إطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته.

- تمثیل الھیئة لدى السلطات والھیئات الوطنیة والدولیة.

- كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الھیئة.

- تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانھا أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل حافظ 

الأختام قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء.

 - تمثیل الھیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة

- ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین

- تطویر التعاون مع ھیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة 

التحقیقات الجاریة.

كما یمكن رئیس الھیئة أن یسند إلى أعضاء مجلس الیقظة والتقییم مھمة تنشیط فرق عمل 

موضوع آتیة في إطار تنفیذ برنامج عمل الھیئة وكذا المشاركة في التظاھرات الوطنیة والدولیة 

المرتبطة بالوقایة من الفساد ومكافحته والمساھمة في أعمالھا.و بالإضافة إلى المھام الإداریة 

السابقة یتولى أیضا رئیس الھیئة مھام مالیة، حیث یعد رئیس الھیئة میزانیة الھیئة بعد أخذ رأي 

رئیس مجلس الیقظة والتقییم و ھو الآمر بالصرف.

ب- مجلس اليقظة والتقييم:(أعضاء الهيئة)

یتكون من رئیس و ستة أعضاء، حیث یتم تعیینھم بموجب مرسوم رئاسي أسوة بالرئیس، ھذا 

ویمكن تجدید عھدة الأعضاء والرئیس لمرة واحدة كما یمكن إنھاء مھامھم بنفس الطریقة.

أما عن مھام مجلس الیقظة والتقییم فتتمثل في إبداء الرأي في المسائل التالیة : برنامج عمل الھیئة 

وشروط و كیفیات تطبیقه، مساھمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، تقاریر وأراء وتوصیات 

الھیئة، المسائل التي یعرضھا علیه رئیس الھیئة، میزانیة الھیئة، التقریر السنوي الموجه إلى 
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رئیس الجمھوریة الذي یعده رئیس الھیئة، تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانھا أن تشكل 

مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل حافظ الأختام الحصیلة السنویة للھیئة.

أما عن كیفیة سیر مجلس الیقظة والتقییم فقد بینت المادة1 15 من المرسوم رقم413/06 المعدل 

والمتمم  ذلك كما یلي :حیث یجتمع مجلس الیقظة والتقییم مرة كل ثلاثة أشھر بناء على استدعاء 

من رئیسه، ویمكن أن یعقد اجتماعات غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسه. 

یعد الرئیس جدول أعمال كل اجتماع ویرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر یوما على الأقل من 

تاریخ الاجتماع، وتقلص ھذه المدة بالنسبة للاجتماعات غیر العادیة دون أن تقل عن ثمانیة أیام، 

ویحرر محضر عن أشغال الھیئة.

3- تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بینت المادة 06 من المرسوم رقم 

413/06 المعدل والمتمم تنظیم الھیئة كما یلي :تزود الھیئة لأداء مھامھا بالھیاكل الآتیة:

أ-  الأمانة العامة :

ویرأسھا أمین عام والذي یكلف تحت سلطة رئیس الھیئة على الخصوص بما یأتي :تنشیط عمل 

ھیاكل الھیئة وتنسیقھا وتقییمھا، السھر على تنفیذ برنامج عمل الھیئة، تنسیق الأشغال المتعلقة 

بإعداد مشروع التقریر السنوي و حصائل نشاطات الھیئة بالاتصال مع رؤساء الأقسام، ضمان 

التسییر الإداري والمالي لمصالح الھیئة. و یساعد الأمین العام، نائب مدیر مكلف بالمستخدمین 

والوسائل، و نائب مدیر مكلف بالمیزانیة والمحاسبة، تنظم المدیریتان الفرعیتان المنصوص 

علیھما في الفقرة أعلاه في مكاتب.

كما یتولى الأمین العام أمانة مجلس الیقظة والتقییم المادة 16 من المرسوم رقم 413/06 المعدل 

والمتمم قسم  مكلف بالوثائق والتحالیل و التحسیس :

ب- قسم التنسيق والتعاون الدولي- :

استحدث المشرع ھذا القسم بموجب المادة 13 مكرر من المرسوم 413/06 المعدل  والمتمم، و 

لم یشر إلیه المشرع في ظل النص الأصلي لھذا المرسوم قبل التعدیل، و الملاحظ أیضا أن 

المشرع لم یحدد تشكیلة ھذا القسم و كیفیة سیره وعمله  .

 1المرسوم الرئاسي رقم413/06 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 ، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 
وتنظیمھا وكیفیات سیرھا، ج رج ج عدد 74 لسنة 2006 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي64/12 المؤرخ في 07 فیفري 

 2012ج ر ج ج عدد 08 لسنة 2012 
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وفي الأخیر وكتقییم لما سبق فإن المشرع بتبنیه للطابع الجماعي للھیئة المسیرة وتزویدھا بھیاكل 

وأجھزة تساعدھا في مھمتھا، یساھم في تحقیق استقلالیتھا وحیاد أعضائھا الأمر الذي یسمح 
بالقیام بكل الاختصاصات الملقاة على كاھلھا بكل حریة ونزاھة . 1

 4- اختصاصات الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته:

للھیئة الكثیر من المھام والصلاحیات أشارت إلیھا المادة 20 من ق.و.ف.م .ولقد تم تفصیلھا 

وتحدیدھا بدقة بموجب المرسوم رقم06 /413  المعدل والمتمم والذي قام بتوزیعھا على مختلف 

الأقسام، وھي عموما وفقا للمادة 17 من القانون المذكور أعلاه تتمثل في تنفیذ الإستراتیجیة 

الوطنیة في مجال مكافحة الفساد.

غیر أن تعلیمة رئیس الجمھوریة رقم 03 لسنة 2009 المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد أعادت 

تنظیم صلاحیات ھذه الھیئة وقصراھا على الجانب الوقائي على المستوى الوطني والتعاون 

الدولي في ھذا المجال، أما المكافحة والمواجھة فقد استحدث لھا جھاز ثاني ھو الدیون المركزي 

لقمع الفساد ، وفیما یلي تفصیل ھذه المھام: 

 أ- صلاحيات القسم المكلف بالوثائق والتحاليل و التحسيس حدد المشرع صلاحیات الھیئة في 

إطار الوقایة من الفساد ومكافحته بموجب المادة 20 من ق.و.ف.م بموجب المادة 12 من 

المرسوم4132/06 المعدل والمتمم التي أحالت جزء من ھذه الصلاحیات إلى قسم الوثائق 

والتحالیل و التحسیس والذي یتولى على الخصوص القیام بالمھام التالیة:

-القیام بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وذلك على الخصوص 

بھدف تحدید نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفساد ومكافحته .

- دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصیات الكفیلة بالقضاء علیھا، 

منى خلال التشریع والتنظیم الجاري بھما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات 

الإداریة، على ضوء تنفیذھا

1بوزبرة سھیلة، مواجھة الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل، 2008 ،ص96 .
 2المرسوم الرئاسي رقم 413/06 المؤرخ في22 نوفمبر 2006 ، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 
وتنظیمھا وكیفیات سیرھا، ج رج ج عدد 74 لسنة 2006 ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12/ 64 .المؤرخ في 07 

فیفري 2012 ج ر ج ج عدد 08 لسنة / 2012 .
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- دراسة وتصمیم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البیانات اللازمة لنشاطات الھیئة ومھامھا 

والوصول إلیھا وتوزیعھا، بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجیات الاتصال والإعلام 

الحدیثة .

- تصمیم واقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلومات وتحلیلھا سواء منھا الموجھة 

للاستعمال الداخلي أو الخارجیى .

- دراسة المعاییر والمقاییس العالمیة المعمول بھا في التحلیل والاتصال والمتعلقة بالوقایة من 

الفساد ومكافحته بغرض اعتمادھا وتكییفھا وتوزیعھا. 

-  اقتراح وتنشیط البرامج والأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الھیاكل الأخرى في الھیئة،

 -ترقیة إدخال قواعد أخلاقیات المھنة والشفافیة وتعمیمھا على مستوى الھیئات العمومیة 

والخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنیة

 -تكوین رصید وثائقي ومكتبي في میدان الوقایة من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله،

 -إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته.

وفي ھذا الإطار نصت المادة 01/21 من ق.و.ف.م.على ضرورة تزوید الھیئة بالمعلومات 

والوثائق حیث بإمكانھا أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والھیئات التابعة للقطاع العام أو 

الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات تراھا مفیدة في الكشف 

عن أفعال الفساد.

كما نصت المادة 01/21 من نفس القانون المذكور أعلاه أن كل رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید 

الھیئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفھوم ھذا 

القانون.

 ب - مهام قسم معالجة التصريحات بالممتلكات :

حددت المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 413/06 المعدل والمتم صلاحیات ھذا القسم كما 

یلي :

 1-تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما ھو منصوص علیه في الفقرة 02 من 

المادة  06 من ق.و.ف.م.

ویلاحظ في ھذا المجال أن الھیئة تختص بتلقي التصریحات بالممتلكات رؤوساء و أعضاء 

المجلس الشعبیة المحلیة المنتخبة بصورة مباشرة دون باقي الموظفین العمومیین السامین أو 
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القیادیین كرئیس الجمھوریة والوزیر الأول والوزراء وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس 

الدستوري وأعضائه، ورئیس مجلس المحاسبة والقضاة..... والذین یصرحون بممتلكاتھم أمام 

الرئیس  .الأول للمحكمة العلیا أما باقي الموظفین العادیین الذي تحدد قائمتھم بقرار من مدیر 

الوظیفة العمومیة الذین یشغلون وظائف علیا ومناصب علیا في الدولة ،فإن التصریح بممتلكاتھم 

یتم أمام السلطة الوصیة أو السلطة السلمیة المباشرة بحسب الصفة حیث یتم إیداع ھذه 

التصریحات مقابل وصل من قبل ھاتین السلطتین المذكورتین أعلاه لدى الھیئة الوطنیة للوقایة 

من الفساد ومكافحته في آجال معقولة .

وبھذا فإن الھیئة تختص بتلقي التصریح بالممتلكات أعضاء المجالس المنتخبة بصورة مباشرة 

والموظفین العادیین الذین تحدد قائمتھم بقرار من مدیر الوظیفة العامة وكذا الموظفین الذین 

یشغلون مناصب ووظائف علیا في الدولة بصورة غیر مباشرة وھذا بصفة دوریة.

 2-اقتراح شروط و كیفیات وإجراءات تجمیع ومركزة وتحویل التصریحات بالممتلكات طبقا 

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات لمعنیة. 

 3-القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفھا وحفظھا.

 4-استغلال التصریحات بالممتلكات المتضمنة تغییرا في الذمة المالیة

 5-جمع واستغلال العناصر التي یمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائیة والسھر على إعطائھا 

الوجھة المناسبة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا.

 6-إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته.

ج- مهام قسم التنسيق والتعاون الدولي

استحدث ھذا القسم بموجب المادة 13 مكرر من المرسوم 413/06 المعدل والمتمم، وقد كلف 

خصوصا بالمھام الآتیة1:

 1-تحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتھا مع المؤسسات 

العمومیة والھیئات الوطنیة الأخرى، طبقا للمادة 21 ق.و.ف.م .لاسیما بغرض: 

 -جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساھل مع أفعال الفساد،

 1المادة 13 مكرر من المرسوم 413/06 المعدل والمتمم 
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 -القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وعملھا الموجودة بغرض تحدید مدى 

ھشاشتھا بالنسبة لممارسات الفساد.

 -تجمیع ومركزة وتحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد و ممارساته.

 2-استغلال المعلومات الواردة إلى الھیئة بشأن حالات فساد یمكن أن تكون محل متابعات 

قضائیة والسھر على إیلائھا الحلول المناسبة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول  بھما.

 3-تطبیق الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني 

والھیئات الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضمان تبادل 

للمعلومات منتظم ومفید في توحید مقاییس الطرق المعتمدة في الوقایة من الفساد ومكافحته 

وتطویر الخبرة الوطنیة في ھذا المیدان.

 4-دراسة كل وضعیة تتخللھا عوامل بینة لمخاطر الفساد من شأنھا أن تلحق أضرارا بمصالح 

البلاد، بغرض تقدیم التوصیات الملائمة بشأنھا.

 5-المبادرة ببرامج ودورات تكوینیة یتم إنجازھا بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو الھیئات 

الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیم ذلك.

 6-إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته.ھذا و یجب الإشارة في الأخیر إلى أنه من أجل أداء الھیئة 

لمھامھا على أحسن وجه سمح لھا المشرع بطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو ھیئة عمومیة 

في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته كما یمكنھا الاستعانة بأي خبیر أو مستشار أو ھیئة دراسات 

یمكن أن تفیدھا في أعمالھا طبقا للتنظیم المعمول به .

*- وفي الأخیر وكتقییم لدور الھیئة في مكافحة الفساد عموما والفساد الإداري خصوصا یتبین لنا 

غلبة الطابع الاستشاري والوقائي على عملھا وصلاحیاتھا، كما أن المشرع قد أضعف إلى حد 

بعید الدور الرقابي لھا، كما أنھا لا تتمتع بسلطة تحریك الدعوى العمومیة و لا حتى بحق إتمام 

مھمتھا المتمثلة في إخطار العدالة بقضایا الفساد غیر أنه بالرغم من تجرید الھیئة من سلطة القمع 

والعقاب إلا أنھا تساھم بشكل أو بآخر في الوقایة من الفساد والذي یعتبر أولى مراحل المكافحة.
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الفرع الثاني : الديوان المركزي لقمع الفساد

استحدث الدیوان تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمھوریة1 رقم 03 المؤرخة في 13 دیسمبر2009 

المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد و التي تضمنت وجوب تعزیز آلیات مكافحة الفساد و دعمھا و ھذا 

على الصعیدین المؤسساتي و العملیاتي و أھم ما نص علیه في المجال المؤسساتي ھو ضرورة 

تعزیز مسعى الدولة بإحداث دیوان مركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملیاتیة تتضافر في إطارھا 

الجھود للتصدي قانونیا لأعمال الفساد الإجرامیة و ردعھا  و ھذا ما تأكد بصدور الأمر رقم  

05/10 المؤرخ في 26 أوت  2010 المتمم للقانون رقم 06 / 01  المتعلق بالوقایة من الفساد و 

مكافحته والذي أضاف الباب الثالث مكرر والذي بموجبه تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد 

غیر أنه أحال إلى التنظیم فیما یخص تحدید تشكیلة الدیوان و تنظیمه و كیفیات سیره.

و قد صدر ھذا التنظیم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 426/11 المؤرخ في 08 دیسمبر 2011 

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره و تطرح في ھذا 

المجال عدة تساؤلات تتمحور حول ما الدوافع وراء إنشاء جھاز ثاني لمكافحة الفساد في ظل 

وجود الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، ھذه الأخیرة التي لم تنصب إلا في أواخر 

 2011، الأمر الذي لا یسمح بعد بتقییم مدى نجاحھا أو فشلھا للتصدي لظاھرة الفساد بصفة عامة 

و الفساد الإداري بصفة خاصة، و من ثم القول بتدعیمھا بآلیة ثانیة أو لا؟ و فیما تتمثل صلاحیات 

و مھام ھذا الجھاز-الدیوان-و ھل ھي كافیة لقمع الفساد الإداري و ردع مرتكبیه؟.

أولا  الطبيعة القانونية للديوان

 لم یحدد الأمر رقم2  05/10 المتمم لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته رقم 01/06 الطبیعة 

القانونیة للدیوان و إنّما أحال دلك على التنظیم، ھذا الأخیر و بخلاف الأمر السابق ذكره، حدد 

بدقة طبیعة الدیوان حیث خصص المرسوم الرئاسي رقم  426/11 المحدد لتشكیلة الدیوان و 

تنظیمه وكیفیات سیره في الفصل الأول منه المواد (02-03-04) لتبیان طبیعة الدیوان و 

خصائصه وبالرجوع للمواد المذكورة أخیرا من ھذا المرسوم فإننا نستنتج أن الدیوان ھو آلیة 

مؤسساتیة أنشئت خصیصا لقمع الفساد تتمیز بجملة من الخصائص تمیزھا عن الھیئة وتساھم في 

بلورة طبیعتھا القانونیة و تحدید دورھا في مكافحة الفساد وتتمثل ھذا المیزات فیما یلي :

 1التعلیمة رقم 03 المؤرخة في 13 دیسمبر 2009 والصادرة عن رئیس الجمھوریة و المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد.
2- الأمر رقم 05/10  المؤرخ في 26أوت 2010 ، ج ر ج ج ، العدد 50 لسنة 2010 .



الإداري الفساد لمكافحة والرقابیة الإداریة الآلیات :الثاني الفصل

80

 1-الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة .

 2-تبعیة الدیوان لوزیر المالیة .

 3-عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي .

وفیما یلي تفصیل ھذه الخصائص التي تساھم في تحدید طبیعة الدیوان .

1 :الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية .

وھو ما نصت علیه المادة 02 من المرسوم رقم 426/11 بصریح العبارة "الدیوان مصلحة 

مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتھا في إطار مكافحة الفساد" 

وھو بھذا لا یختلف عن باقي أجھزة الضبطیة القضائیة الأخرى فھو جھاز غالبیة تشكیلته ضباط 

وأعوان الشرطة القضائیة الذین ینتمون إلى وزارتي الدفاع والداخلیة. وبھذا فإن الدیوان لیس 

بسلطة إداریة وبالتالي فلا یصدر أراء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد كما ھو الحال 

بالنسبة للھیئة وإنما ھو جھاز یمارس صلاحیاته تحت إشراف ومراقبة القضاء (النیابة العامة) 

مھمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبیھا إلى العدالة.

2 :تبعية الديوان لوزير المالية:

وفقا للمادة 03 من المرسوم رقم 11/ 1426 فإن الدیوان یوضع لدى وزیر المالیة و الملاحظ أن 

تبعیة الدیوان لوزیر المالیة یفقده استقلالیته ویقلص دوره في مكافحة الفساد الإداري ویجعل منه 

جھازا تابعا للسلطة التنفیذیة أسوة بمجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة، لأن استقلالیة 

الدیوان ھي الضامن الوحید لتحقیق أھدافه في مواجھة الفساد الإداري، وذلك بعیدا عن أي تأثیر.

ھذا بالرغم من أن أعضاء الدیوان یخضعون لازدواجیة التبعیة والرقابة أثناء ممارسة 

صلاحیاتھم، إذ یخضعون لإشراف ورقابة القضاء من جھة ولوزیر المالیة من جھة ثانیة، غیر 

أن ھذا الإشراف غیر كاف لتجسید الاستقلالیة بحكم تبعیة الأعضاء أیضا لوزیر المالیة وبالتالي 

للسلطة التنفیذیة.

3 :عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .

لم یمنح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي للدیوان، وھذا رغم المھام 

الخطیرة والموكولة له والمتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد، فالمدیر العام یعد میزانیة 

 1المرسوم الرئاسي رقم :426/11 المؤرخ في 08 دیسمبر 2011 الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ 
و كیفیات سیره .ج ر ج ج، عدد 68 لسنة 2011
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الدیوان ویعرضھا على موافقة وزیر المالیة ، ھذا الأخیر ھو الذي یملك سلطة الأمر بالصرف 

في ھذا المجال أما المدیر العام فھو آمر ثانوي بصرف میزانیة الدیوان(المادة 24 من المرسوم 

  426/11 ) وھذا یعني القضاء تماما على الاستقلالیة المالیة  وھذا بخلاف الھیئة التي منحھا 

المشرع الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي واللذین یعتبران في حقیقة الأمر من أھم الضمانات 

المجسدة لاستقلالیة أي ھیئة أو جھاز من الناحیة الوظیفیة. 

وھذا یعني أن الدیوان لیس له حق التقاضي ونائب یمثله أمام الجھات القضائیة بالإضافة إلى عدم 

تمتعه بالاستقلالیة المالیة والإداریة، بالرغم من نص المادة 03 /02 من المرسوم أعلاه ، على 

تمتع الدیوان بالاستقلالیة في عمله وتسییره، إلا أن ھذه الاستقلالیة غیر كافیة لنھوض الدیوان 

بمھامه على أكمل وجه، وھذا لسببین الأول :ھو أنه حتى في ظل ممارسة اختصاصه فھو غیر 

مستقل ذلك لأنه یكون في ھذه الحالة تحت إشراف ورقابة النیابة العامة أما الثاني فإن الاستقلالیة 

الوظیفیة لا یمكن ضمانھا بدون تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة.وبھذا فان الدیوان تابع لوزیر 

المالیة من الناحیة الإداریة والمالیة كما أن الوزیر ھو الآمر بالصرف الأصلي لمیزانیة الدیوان 

وموافقته علیھا شرط لتنفیذھا

ثانيا  تشكيل وتنظيم الديوان

1 : تشكيل الديوان لم یحدد الأمر رقم 05/10 المتمم للقانون رقم01/06 تشكیلة الدیوان وتنظیمه 

وكیفیة سیره وإنما ترك الأمر للتنظیم حیث نص في الفقرة الثانیة من المادة 24 مكرر من الأمر 

المذكور أعلاه:

"یحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره عن طریق التنظیم"

وقد صدر المرسوم الرئاسي 11/ 426 المؤرخ في2011/12/08  الذي یحدد تشكیلة الدیوان 

وتنظیمه وھذا كما یلي:

أولا :تشكیلة الدیوان:

حدد المشرع تشكیلة الدیوان في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم11/ 426 وھذا في 

المواد من 06 إلى 09 منه، وحسب المادة 06 منه یتشكل الدیوان من:

 1-ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني،

 2-ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،

 3-أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد.
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ھذا بالإضافة إلى تدعیم الدیوان بمستخدمین للدعم التقني والإداري.

ھذا ونصت المادة 09 من المرسوم المذكور أعلاه انه یمكن للدیوان أن یستعین بكل خبیر أو 

مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد.

2 :تنظيم الديوان: بین الفصل الثالث من المرسوم رقم426/11 المواد من 10 إلى 18 كیفیة 

تنظیم الدیوان وھو عموما یتشكل من مدیر عام ودیوان ومدیرتین أحداھما للتحریات والأخرى 

للإدارة العامة.

أ- المدير العام:

و یسیر الدیوان مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر المالیة وتنھى مھامه 

حسب الأشكال نفسھا.

وطریقة التعیین ھذه تعني أن مدیر الدیوان لا یتمتع بالاستقلالیة الإداریة في مواجھة السلطة 

التنفیذیة وخاصة وزیر المالیة بحكم ممارسته لسلطة الاقتراح ورئیس الجمھوریة لاستئثاره 

بسلطة التعیین. كما أن منح المدیر العام صفة الآمر بالصرف الثانوي فیه انتقاص من صلاحیاته 

المالیة لحساب وزیر المالیة وھو الأمر الذي یضعف كثیرا من المركز القانوني للمدیر العام في 

مواجھة السلطة التنفیذیة وبالتالي على أداء المھام المناطة به أما عن صلاحیاته فقد حددتھا المـادة 

 14من المرسوم أعلاه كما یلي :

 1-إعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ.

 2-إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي، السھر على حسن سیر الدیوان 

وتنسیق نشاط ھیاكله،

 4-تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي.

 5-ممارسة السلطة السّلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان،

 6-إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجھه إلى الوزیر المكلف بالمالیة.

ب-  الديوان:

وفقا للمادة 01/11 من المرسوم المذكور أعلاه یتكون الدیوان المركزي لقمع الفساد من دیوان 

ویرأسه رئیس الدیوان ویساعده خمسة مدیري دراسات.

ویختص رئیس الدیوان وفقا للمادة 15 من المرسوم أعلاه بتنشیط عمل مختلف ھیاكل الدیوان 

ومتابعته وھذا تحت سلطة المدیر العام.
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ج- مديرية التحريات:

نصت المادة 11 من المرسوم أعلاه أن الدیوان یتكون من مدیریتین إحداھما ھي مدیریة 

التحریات والتي تنظم في مدیریات فرعیة بقرار مشترك بین وزیر المالیة والمدیر العام للوظیفة 

العامة.

أما مھام ھذه المدیریة فانه یتمثل في إجراء الأبحاث والتحقیقات في مجال مكافحة جرائم الفساد

 د- مديرية الإدارة العامـــة :

أشارت إلیھا المادة 11 من المرسوم أعلاه، وھي إحدى مدیریات الدیوان بالإضافة إلى مدیریة 

التحریات المذكورة.

ھذا وتوضع أیضا ھذه المدیریة تحت سلطة المدیر العام وتنقسم بدورھا إلى عدة مدیریات فرعیة 

وقد حددت المادة 17 من المرسوم أعلاه مھام مدیریة الإدارة العامة في تسییر مستخدمي الدیوان 

ووسائله المالیة والمادیة.

ثالثا مهام الديوان و كيفيات سيره :

عزز المشرع الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد بآلیة ردعیة جاءت لتغطي النقص الذي كان 

یعتري مھام الھیئة الوقائیة، ولتحقیق ھذه الأھداف دعم المشرع الدیوان باختصاصات متعددة في 

مجملھا ذات طابع قمعي تختلف كلیا عن تلك الموكولة إلى الھیئة، كما بین التنظیم الخاص 

بالدیوان قواعد سیرة وعمله بالتفصیل كما یلي :

1  صلاحيات الديوان ومستجدات أحكامه الإجرائية :

منح المشرع الدیوان العدید من الاختصاصات والمھام ذات الطابع القمعي ینھض بھا ضباط 

الشرطة القضائیة التابعین له، ولضمان فعالیة ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان في القیام 

بمھامھم في مكافحة الفساد الإداري قام المشرع بتعزیز القواعد الإجرائیة للمتابعة القضائیة لھذه 

الجرائم بالنص على تعدیلین في غایة الأھمیة ھما 1:

 1-تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان لیشمل كامل الإقلیم 

الوطني.

 2-إحالة مھمة النظر في جرائم الفساد إلى المحاكم ذات الاختصاص الموسع .

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق
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2 :دور الديوان في مكافحة الفساد الإداري : 

انشــأ المشرع الدیوان بموجب الأمر رقم 10/05 ومنحه سلطة البحث والتحري عن جرائم 

الفساد بما فیھا مختلف صور ومظاھر الفساد الإداري وھذا ما أكدته المادة 24 مكرر منه.

ولقد فصلت المادة 05 من المرسوم رقم11/ 426 في صلاحیات الدیوان بدقة وحددتھا كما یلي:

 1جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتھا ومركزة ذلك واستغلاله .

 2-جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیھا للمثول أمام الجھة القضائیة 

 3-تطویر التعاون والتساند مع ھیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات 

الجاریة، حیث سمح المشرع الجزائري للدیوان في سبیل مكافحة الفساد بالتعاون مع الھیئات 

الدولیة المتخصصة في ھذا المجال وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیق وخصوصا الشرطة 

الجنائیة الدولیة (الأنتربول) وھذا للتتبع جرائم الفساد التي عادة ما یتم تھریب عائداتھا الإجرامیة 

إلى خارج الدولة ( بلدان الملاذ الآمنة )1.

 4-اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاھا على السلطات 

المختصة.

3- اختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع بجرائم الفساد"الأقطاب المتخصصة " 

نشیر بدایة أن فكرة إنشاء الأقطاب المتخصصة تعود إلى سنة 2004 حیث في ظل تطور 

الظاھرة الإجرامیة وتنوع أشكالھا ورغبة المشرع في مكافحة ما استجد من جرائم التي تتمیز 

بخطورة كبیرة خاصة على الاقتصاد و الأمن الوطنیین تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

بموجب القانون رقم 14/04 المؤرخ في 2004/11/14 والذي استحدث ما یعرف بالأقطاب 

المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص الموسع ، وھي مجموعة من المحاكم التي مدد 

اختصاصھا المحلي في بعض الأنواع من الجرائم المحددة على سبیل الحصر وذلك بموجب 

المواد 37 و 40 و 329 من ق.إ.ج.ج.

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق .
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وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 348/06 المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 

ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق  1 ، والذي حدد قائمة المحاكم المعنیة و ھي أربع :محكمة 

سیدي أمحمد، محكمة قسنطینة، محكمة ورقلة، محكمة وھران، ولقد نص التنظیم المذكور أعلاه 

على الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الأربع أو قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة وھو یشمل 
مجموعة من المحاكم محددة على سبیل الحصر 2

4- امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابعيين للديوان إلى كامل الإقليم 

الوطني 

لم یكتفي المشرع بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق ووكلاء الجمھوریة وإنما 

استتبع ذلك بتوسیع دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني، ذلك من 

أجل تفعیل دورھم في مكافحة الجریمة بمختلف صورھا وأشكالھا حیث سمح المشرع الجزائري 

بتمدید اختصاصھم المحلي إلى كامل الإقلیم الوطني وھذا بموجب القانون رقم  22/06المعدل 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة . 

غیر أن تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة لا یكون في كل الجرائم وإنما تلك 

المحددة حصرا في المادة16/ 07 من ق.إ.ج.ج .والتي تنص": غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة 

جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم المسماة بأنظمة المعالجة الآلیة 

للمعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف یمتد 

اختصاص الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني " كما أضافت المادة08/16  من ق.إ.ج.ج .

":على انه یعمل ضباط الشرطة القضائیة تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي 

المختص إقلیمیا ویعلم وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات ". 

رابعا  كيفيات سير الديوان:

خصص الفصل الرابع من المرسوم رقم 11 /426 بأكمله لبیان كیفیات عمل وسیر الدیوان أثناء 

ممارسة مھمة البحث والتحري عن جرائم الفساد .حیث بینت المادة 19 من المرسوم أعلاه في 

ھذا الشأن بدایة أن ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان یعملون أثناء ممارسة 

 1المرسوم التنفیذي رقم 348/06 المؤرخ في 2006/10/05  المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء 
الجمھوریة ، وقضاة التحقیق، ج رج ج، عدد63 .

2جباري عبد المجید، مرجع سابق، ص72 .
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مھامھم طبقا للقواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات 01 وھو تأكیدا لما جاء في الفقرة 

 / 02الجزائیة، وأحكام القانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 01 06 والتي نصت على ما / 

 05المتمم للقانون رقم / 06 من المادة 24 مكرر 01 من الأمر رقم 10 یلي ":یمارس ضباط 

الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مھامھم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة وأحكام ھذا القانون".

وبالرجوع إلى القانون رقم 01/06 المعدل والمتمم المعدل والمتمم والى القانون رقم 155/66 

فانه على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان متى تبین انعقاد الاختصاص إلى 

إحدى  المحاكم ذات الاختصاص الموسع )الأقطاب المتخصصة (في جرائم الفساد، التقید بجملة 

من الإجراءات الخاصة1 .

 1- حاحة عبد العالي.الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق
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المبحث الثاني

 دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد الإداري

منذ إصدار قانون الوقایة من الفساد و مكافحته سنة 2006 شھدت الجزائر نشاطا جدیا في إطار 

مكافحة الفساد الإداري تمثل أساسا في استحداث أجھزة رقابیة جدیدة متخصصة كالدیوان 

المركزي لقمع الفساد، و تنصیب الھیئات المنصوص علیھا قانونا كالھیئة الوطنیة للوقایة من 

الفساد. 

و كذا تفعیل دور الھیئات الرقابیة الكلاسیكیة بكافة أنواعھا سواء الإداریة أو المالیة أو السیاسیة 

أو القضائیة و تعلیمة رئیس الجمھوریة رقم 03 لسنة 2009 المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد جاءت 

في ھذا النطاق و سرعت و ساھمت إلى حد بعید في تعزیز النظام المؤسساتي لمكافحة الفساد 

الإداري وتدعیمه بمختلف الأجھزة والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد الإداري، و من أھم 

التدابیر التي تضمنتھا التعلیمة ضرورة التعجیل بتحدید تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي التي  

انتھت عھدتھا القانونیة،الاطراد في تنشیط دور كل من مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة 

في مواجھة الفساد.

ویأتي اھتمام المشرع الجزائري ورئیس الجمھوریة بتفعیل أجھزة الرقابة نظرا لأھمیة الرقابة 

في حد ذاتھا ودورھا في مكافحة الفساد الإداري، فھي بمثابة صمام أمان، كما تعد الأداة الرئیسیة 

في عملیة الكشف عنه وتحدید حجمه، كما أن مھمتھا تنصب أساسا على مكافحته والعمل على 

الحیلولة دون وقوعه 1. 

2وتعد الرقابة من العناصر الأساسیة للعملیة الإداریة وقد تطورت أھمیتھا مع تطور دور الدولة 

واتساع مجالات تدخلھا والذي أدى إلى اتساع نطاق الإدارة العامة وكثرة التنظیمات الإداریة، 

وزیادة عدد العاملین بھا، كما تطور دور الرقابة أیضا من مجرد التحقق من أن النشاط الحكومي 

أو الإداري یمارس في حدود القانون إلى التأكد من أن ھذا النشاط یمارس بسرعة وكفاءة وفاعلیة 

وفي حدود القانون أیضا.

1محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجھ في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة مع بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان، 

2011 ص265 .
 2حمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجھزة الحكومیة، دار الثقافة، عمان، الطبعة الثانیة، 2010 ، ص 13 .

، زاھر عبد .الرحیم عاطف، الرقابة على الأعمال الإداریة، دار الرایة، عمان، 2009 ، ص35 .
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وبالتالي لم یعد مفھوم الرقابة یقتصر على المفھوم الكلاسیكي والذي یقتصر على البحث عن 

الأخطاء بل تجاوز ذلك إلى البحث عن سبل رفع كفاءة الجھاز الإداري وتحفیزه عن طریق إبراز 
الجوانب الایجابیة من عمله .1

أما عن أھداف الرقابة فھي متعددة و متنوعة، كما عرفت تطورا تبعا لتطور دور الدولة 

ووظیفتھا وھي كلھا تصب في خانة التأكد من أن النشاط الإداري یمارس بأفضل طریقة وبأقل 

تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت، ویمكننا ذكر بعض الأھداف كما یلي : 2 

 1- التأكد من التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة أثناء ممارسة أعمالھا الإداریة.

 2- كشف الأخطاء و أسبابھا و العمل على تصحیحھا ،و ھو الدور التقلیدي للأجھزة الرقابیة.

 3- كشف الانحراف الإداري بمختلف صوره و الذي أصبح السمة الغالبة في مختلف الإدارات 

والمؤسسات العمومیة.

 4- تحفیز الموظف على الأداء الجید و الالتزام بالقوانین و التعلیمات و ھو الدور الجدید للأجھزة 

الرقابیة و الذي لم یعد یركز على الجوانب السلبیة في العمل فقط بل اتجه نحو تحفیز العاملین و 

شحذ ھممھم و طاقاتھم من خلال إبراز أعمالھم الإیجابیة.

5- الوقوف على المشكلات و العقبات التي تعترض الأجھزة الإداریة في عملھا و العمل على 

إیجاد الحلول لھا و معالجتھا.

 6- التحقق من أن تنفیذ الخطط و السیاسات في الأجھزة الإداریة قد تم بأقل جھد و تكلفة ممكنة و 

تحقیق أكبر قدر ممكن من الكفاءة و الفاعلیة و الحد من الإسراف و التبذیر في الإنفاق العام.

 7- التنبیه إلى أوجه النقص و الخلل و القصور في التشریعات المعمول بھا و اقتراح وسائل 

علاجیة.

 8- التأكد من أن النفقات الحكومیة تقدم للجمیع بدون تفرقة و بأقل قدر ممكن من الإجراءات 

البیروقراطیة.

1حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص21 .
2عبد العزیز بن محمد بن سلطان الطیار دورالرقابة الداخلیة في الوقایة من جریمة الاختلاس، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف 

العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1997 ، ص17 .
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المطلب الأول :تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري

تعد أنظمة الرقابة الإداریة من أقدم النظم الرقابیة ظھورا و لقد عرفت تطورا في العصر الحدیث 

سواء من ناحیة تنظیمھا أو اختصاصاتھا، وھي تھدف أساسا إلى ضمان سیر و أداء الوظیفة 

العامة بشفافیة و نزاھة بعیدا عن الانحراف والفساد الإداري والرقابة الإداریة بھذا المعنى تقوم 

أساسا على وضع الأسالیب و الإجراءات التي من شأنھا أن تعمل على ضبط العمل الإداري 

وكشف الانحرافات الإداریة و معالجتھا. ھذا و تختلف الأجھزة المعنیة بالرقابة الإداریة باختلاف 

النشاط الإداري محل الرقابة، وستقتصر دراستنا على أجھزة الرقابة الإداریة الخاصة بالصفقات 

العمومیة باعتبار ھذه الأخیرة من أكثر المجالات عرضة للفساد الإداري.

و لقد أجرى المشرع الجزائري تعدیلات عمیقة و جذریة على الصفقات العمومیة و ذلك في إطار 

حربه على الفساد الإداري و ھدر المال العام و ذلك بإصداره المرسوم الرئاسي رقم :10/236 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم و لقد أولى المشرع أھمیة كبیرة لمسألة 

الرقابة على الصفقات العمومیة ضمن القانون المنظم لھذه  الأخیرة ، بأن خصص لھا بابا كاملا 

لھا و ھو الباب الخامس تحت عنوان " رقابة الصفقات العمومیة " و ھذا لحمایتھا من مختلف 

صور الفساد الإداري و ھذا في جمیع مراحلھا، إذ تنص المادة 116 ق.ص.ع .على ما یلي ":

تخضع الصفقات التي تبرمھا المصـالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولھا حیز التنفیذ و قبل تنفیذھا و 

بعده"، و ھذا بتخصیص عدة أجھزة رقابیة و التي تمارس عدة صور من الرقابة والتي صنفھا 

المشرع الجزائري وفقا للمادة 117 من ق.ص.ع .إلى ثلاثة أقسام؛ رقابة داخلیة، و رقابة 

خارجیة، و رقابة وصائیة .

الفرع الأول:الرقابة الداخلية:
الرقابة الداخلیة ھي تلك التي تمارسھا السلطة الإداریة بنفسھا على نفسھا1

و وفقا للمادة 120 من ق.ص.ع .تمارس الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة وفق النصوص 

التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانینھا الأساسیة وھذا دون المساس بالأحكام 

القانونیة المطبقة على الرقابة الداخلیة.

 1ماجد راغب الحلو،علم الإدارة العامة و مبادئ الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2004 ، ص444 .
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و یجب أن تبین الكیفیات العملیة لھذه الممارسة على الخصوص محتوى مھمة كل ھیئة رقابیة و 

الإجراءات اللاّزمة لتناسق عملیات الرقابة و فعالیتھا.

و عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة فإن ھذه الأخیرة تضبط تصمیما نموذجیا 

یتضمن تنظیم رقابة الصفقات و مھمتھا.

و یفھم مما سبق أعلاه أن المشرع منح لكل مصلحة متعاقدة أو ھیئة من ھیئاتھا الوصیة سلطة 

إنشاء ھیئات لممارسة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة بشرط تناسبھا مع قانون الصفقات 

العمومیة.

و بھذا یكون المشرع قد منح سلطة تقدیریة في ھذا المجال للمصالح المتعاقدة و ھذا تجسیدا 

للامركزیة الإداریة و یمكن الاستدلال على ذلك من خلال سلطة المصلحة المتعاقدة في إنشاء 

لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض ، ولقد خصص المشرع الجزائري المواد من 120 إلى 125 

من ق.ص.ع للرقابة الداخلیة على الھیئات العمومیة و قد أحدث لجنتین للقیام بھذه المھمة الرقابیة 

و ھما لجنة فتح الأظرفة،) المادة  121ق.ص.ع (و لجنة تقییم العروض(المادة 125 ق.ص.ع). 

الفرع الثاني :الرقابة الخارجية

یقصد بالرقابة الخارجیة تلك التي تأتي من خارج السلطة الإداریة أي تلك التي تفرض على  
الإدارة من خارجھا و تھتم أساسا بقانونیة النشاط الإداري 1

و قد بین المشرع في المادة 126 من ق.ص.ع الغایة من ھذه الرقابة كما یلي " : تتمثل غایة 

الرقابة الخارجیة في مفھوم ھذا المرسوم و في إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة 

الصفقات المعروضة على الھیئات الخارجیة (ھیئات الرقابة) للتشریع و التنظیم المعمول بھما، و 

ترمي الرقابة الخارجیة أیضا إلى التحقق أیضا من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل 

المبرمج بكیفیة نظامیة و قد أسند المشرع الجزائري مھمة الرقابة الخارجیة إلى لجنة الصفقات 

العمومیة و التي تحدث على مستوى كل مصلحة متعاقدة و تكّلف بالرقابة القبلیة للصفقات 
العمومیة2

 1علاق عبد الوھاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 
جامعة  .بسكرة، 2005 ، ص51 .

 2المادة 128 المعدّلة و المتممة بموجب قانون الصفقات العمومیة لسنة  2012.
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كما خصص المشرع القسم الثاني من الباب الخامس بأكمله لھیئات الرقابة الخارجیة و المتمثلة 

في لجان الصفقات العمومیة و بین تشكیلھا و اختصاصاتھا و قواعد سیرھا.

ھذا و تختص بالمراقبة الخارجیة القبلیة للصفقات التي تبرمھا وزارة الدفاع الوطني حصریا لجنة 

أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكیلھا و صلاحیاتھا1 

و یجب الإشارة في ھذا المجال أن المشرع الجزائري قد استحدث بالإضافة للجنة صفقات 

المصلحة المتعاقدة الّلجان الوطنیة للصفقات العمومیة.

المطلب الثاني : دور الأجهزة المختصة بالرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري

لا یقل دور أجھزة الرقابة المالیة أھمیة عن ھیئات الرقابة الإداریة في مكافحة الفساد عموما و 

الفساد الإداري خصوصا باعتبار أن ھذه لھذا الأخیر شقا مالیا یجب مكافحته، و یقصد بالرقابة 

المالیة ":الرقابة التي تستھدف ضمان سلامة التصرفات المالیة و الكشف الكامل عن الانحرافات 
و ، مدى مطابقة التصرفات المالیة مع القوانین والقواعد النافذة. 2

 :و تتمثل أھدافھا الأساسیة في ثلاث نقاط3 

 1-ھدف سیاسي : و ھو التحقق من تطبیق ما وافقت علیه السلطة التشریعیة فیما یتعلق بالمیزانیة 

و ھو ما یعني استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لھا و جبایة الإیرادات حسب 

الأنظمة و القوانین.

 2-ھدف مالي : و یتمثل في التحقق من صحة الحسابات و سلامة التصرفات و الإجراءات 

المالیة و كشف الانحرافات و الأخطاء المالیة والاختلاسات،ھذا بالإضافة إلى مراقبة الأداء وفقا 

للأھداف الموضوعة و بالتالي مراقبة الترشید في الإنفاق.

 3-ھدف إداري :و ھو التأكد من أن أنظمة العمل تؤدي إلى أكبر نفع ممكن بأقل النفقات الممكنة 

وتصحیح القرارات الإداریة مما یؤدي إلى حسن سیر العمل في كافة مراحل التخطیط أو التنفیذ 

أو المتابعة.

3- المادة 129 من قانون الصفقات العمومیة رقم10/ 236 المعدل والمتمم .
2- أحمد أبو دیة و آخرون، نظام النزاھة العربي في مواجھة الفساد، منظمة الشفافیة الدولیة، المركز اللبناني للدراسات،مطبعة  

تكنوبرس،بیروت، بدون تاریخ نشر، ص35  ، مرجع سابق، ص80 .
3 حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص،129 .
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أما صور الرقابة المالیة فھي متعددة منھا الرقابة المالیة السابقة، و الرقابة المالیة المعاصرة 

للتنفیذ، و كذا الرقابة المالیة اللاحّقة، كما تقسم الرقابة المالیة إلى رقابة مالیة خارجیة و أخرى 

رقابة مالیة داخلیة.

الفرع الأول :المراقب المالي 

یتولى المراقب المالي عملیة الرقابة السابقة على الصفقات التي یلتزم بھا و ھي إحدى صور 

الرقابة المالیة القبلیة تتم قبل تنفیذ العملیات المالیة و ذلك بھدف منع الخطأ قبل وقوعه أو التجاوز 

في الإنفاق و التأكد من أن العمل المالي یتم بشكل صحیح أي التحقق من الشرعیة المالیة للالتزام 

بالنفقات العامة.

و على الرغم من أنھا (الرقابة المالیة ) تعتبر عامل من العوامل المسببة للبیروقراطیة الإداریة و 

وھذا لكثرة الإجراءات اللازمة للقیام بعملیات الإنفاق، الأمر الذي یترتب علیه بطئ سیر العمل 

الإداري في المؤسسات و الإدارات العامة، إلا أّنھا تعتبر من أھم الآلیات الرقابیة فعالیة لمكافحة 

الفساد في الأجھزة الحكومیة ، وھذا ما دفع رئیس الجمھوریة في تعلیمته رقم 03 لسنة 2009 

إلى التأكید على دور المراقب المالي في محاربة الفساد بمختلف صوره، إلا أنه شدد أكثر على 

مسألة الفساد في الصفقات العمومیة، وذلك من خلال تطبیق إجراءات جدیدة تسمح للمراقبین 

المالیین بأداء دور الملاحظ الفاعل والمبادر بتخویله ما یسوغ له فحص جمیع إجراءات القیام 
بالنفقات ذات الصلة بالصفقات العمومیة.1

أولا : مهام المراقب المالي الرقابية ذات العلاقة بالفساد الإداري:

نشیر بدایة أن اختصاصات المراقب المالي الأساسیة تتمثل في الحرص على تطبیق التشریع 

والتنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیة وتجد مصدرھا القانوني في القانون رقم21/90 المتعلق 

بالمحاسبة العمومیة المعدل والمتمم وخاصة المادة 58 منه، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 414/92 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفیذي رقم11/ 

380 المؤرخ في 2011/02/21 المتعلق بمصالح المراقبة المالیة ویدیر مراقب مالي مصلحة 

المراقبة المالیة بمساعدة مراقبین مالیین مساعدین تحت سلطة المدیر ویتم تعیینه من قبل وزیر 

المالیة ویقوم المراقب المالي بدورین أساسین في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري ھما :

1 انظر: تعلیمة رئیس الجمھوریة رقم 03 المؤرخة في 2009/12/13 المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد.
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 - الرقابة السابقة على النفقات التي یلتزم بھا.

 - رقابة النفقات التي یلتزم بھا في شكلھا اللاحق.

ولقد بینت المادة 58 من قانون المحاسبة العمومیة رقم 90/21 المعدل والمتمم على أن الغایة من 

ممارسة وظیفة مراقبة النفقات المستعملة تتمثل فیما یلي :

-السھر على صحة توظیف النفقات بالنظر إلى التشریع المعمول به.

-التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات.

-إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعلیل رفض التأشیرة عند 

الاقتضاء وذلك ضمن الآجال المحددة عن طریق التنظیم والتي تراعي طبیعة الوثیقة- تقدیم 

نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي .

-إعلام وزیر المالیة شھریا بصحة توظیف النفقات وبالوضعیة العامة للاعتمادات المفتوحة 

والنفقات الموظفة ھذا وقد أحالت المادة 59 من نفس القانون أعلاه إلى التنظیم لتحدید مھام أخرى 

للرقابة المالیة على 414 المعدل والمتمم والذي حددت المادة 05 منه قائمة / النفقات وبالفعل 

صدر المرسوم رقم92 مشاریع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات الخاضعة لتأشیرة المراقب 

المالي قبل التوقیع علیھا وھي:

-مشاریع قرارات التعین و الترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المھنیة و مستوى المرتبات 

للمستخدمین باستثناء الترقیة في الدرجة.

-مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.

-مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلیة المعدلة 

خلال السنة المالیة.

-مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق ،كما تخضع كذلك لتأشیرة المراقب المالي الالتزامات 

بنفقات التسییر والتجھیز أو الاستثمار (المادة 06 /414 من المرسوم رقم414/92) كما توسع 

أیضا المشرع في قائمة العملیات المالیة التي تتطلب تدخل ورقابة المراقب المالي والتي تتطلب 

منح التأشیرة كما یلي1 :

 1المادة 07 من المرسوم رقم 92 /414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها ،ج ر 
ج ج عدد 82 لسنة  1992،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 374/09 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 ، ج ر ج ج عدد 

 67، لسنة2009 
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- كل التزام مدعم بسندات الطلب و الفاتورات الشكلیة والكشوف أو مشاریع العقود عندما لا 

یتعدى المبلغ، المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة  المتعلق بمصالح 

المراقبة المالیة .

- كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل للاعتمادات المالیة 

- كل التزام یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طریق 

الوكالات والمثبتة بفاتورات نھائیة.

ثانيا :كيفية سير الرقابة المالية وآثارها .

یجب على الآمر بالصرف قبل إحالة النفقة للتأشیر علیھا من طرف المراقب المالي إعداد 

استمارة الالتزام الملائمة والتي یحدد نوعھا الوزیر المالیة، ویجب أن ترفق ھذه الاستمارة بجمیع 

الأوراق الثبوتیة للنفقات،ھذا ویجب أن تدرس وتفحص ملفات الالتزام التي یقدمھا الآمر 

بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة في أجل أقصاه عشرة أیام1  وتسري ھذه الآجال ابتداء من 

تاریخ استلام مصالح الرقابة المالیة لاستمارة الالتزام وحسنا فعل المشرع عندما ألغى الفقرة 

الثانیة من المادة 14 بموجب التعدیل الجدید2والمتعلقة بإمكانیة تمدید آجال فحص ودراسة ملفات 

الالتزام إلى عشرین یوما في حالة تعقیدھا، الأمر الذي كان یتسبب في بطء الإجراءات وتعطیل 

العملیات الإداریة بسبب تأخر المراقب المالي في فحص الالتزام.

ویحدد تاریخ اختتام الالتزام بالنفقات یوم 20 دیسمبر من السنة التي یتم فیھا، غیر أنه یمكن في 

حالة الضرورة المبررة قانونا تمدید ھذا التاریخ بمقرر من وزیر المالیة ، غیر أنه تبقى تواریخ 
اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بھا الولایة والبلدیة خاضعة للأحكام التنظیمیة التي تسیرھا3

ھذا وتختم وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم374/09 رقابة النفقات الملتزم بھا بتأشیرة توضع 

على بطاقة الالتزام وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتیة، عندما یستوفي الالتزام الشروط 

التنظیمیة الواردة في المادة 09 المذكورة أعلاه. وتكون الالتزامات غیر القانونیة أو غیر المطابقة 

للتنظیم المعمول به حسب كل حالة موضوع رفض مؤقت أو رفض نھائي  ویترتب على الرفض 

المؤقت الصریح والمعلل إیقاف سریان الآجال المنصوص علیھا في المادة  14أعلاه (آجال 

  1المادة 14 من المرسوم رقم 374/09  المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 ، ج ر ج ج عدد 67 ، لسنة / 2009 
 2 نفس المرسوم

  3المادة 17 من نفس المرسوم.
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دراسة وفحص الالتزام) ھذا وتعتبر التأشیرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة 

المختصة في إطار الرقابة السابقة لمشاریع الصفقات العمومیة، إلزامیة على المراقب المالي، و 

تختتم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا في ھذا إطار، وبغض النظر عن تقییم ملائمة النفقة التي 

ھي من مسؤولیة المصلحة 

الفرع الثاني :دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد الإداري 

بعدما تطرقنا لھیئات الرقابة الداخلیة ننتقل إلى دراسة أجھزة الرقابة الخارجیة و ھي تلك 

الممارسة من طرف وزیر المالیة عن طریق جھاز التفتیش المالي و تم إحداث المفتشیة العامة 

للمالیة الھیئة الرقابیة الدائمة بمقتضى المرسوم رقم 53/80 المؤرخ في 1980/03/01 و ھو 

تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، و قد حدد اختصاصھا في بدایة الأمر بموجب المرسوم رقم 

78/92 المؤرخ في 192/02/22 ثم أعید تنظیمھا و تحدید صلاحیاتھا بموجب ثلاث مراسیم 

تنفیذیة جدیدة كلھا نشرت في الجریدة الرسمیة رقم 50 المؤرخة في  2008/09/07 حیث حددت 

صلاحیاتھا بموجب المرسوم رقم  272/08 المؤرخ في 2008/09/06 .

و الذي وسع من صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة و مجال تدخلھا الذي یتضمن تنظیم الھیاكل 

المركزیة للمتفشیة  العامة للمالیة و كذا المرسوم التنفیذي رقم الذي یحدد تنظیم المفتشیـات 

الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة و صلاحیاتھا، ھذا و قد أعاد تنظیمھا المشرع أیضا في سنة 

 2009و 2010 و ھو ما سنتناوله في حینه و سنحاول خلال ھذا الجزء من الـدراسـة تتبع دور 

المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد بمختلف صوره وخاصة الإداري منه، والذي لن یتأتى إ 

لا بالتطرق إلى العناصر التالیة :صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة أولا، قواعد سیر الرقابة التي 

تجریھا المفتشیة العامة للمالیة ثانیا.

أولا :صلاحيات المفتشية العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد الإداري.

تقوم المفتشیة العامة للمالیة بدور ھام في مكافحة الفساد بواسطة مھامھا الرقابیة المذكورة في 

المواد 02 و 03 من المرسوم التنفیذي رقم08 /  272 1و یمكن إجمال الصلاحیات الرقابیة فیما 

یلي:  

1-المرسوم التنفیذي رقم272/08 ، ، المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ر ج ج، 
عدد50 لسنة 2008 . 
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 1- الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي :لقد بینت المادة 02 من المرسوم التنفیذي رقم 

272/08 مجال ھذه الرقابة و الھیئات المعنیة بھا كما یلي: 

 - تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و 

الجماعات الإقلیمیة، و كذا الھیئات و الأجھزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، 

و تمارس الرقابة أیضا على:

 -  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري.

 - ھیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام و الإجباري و كذا كل الھیئات ذات الطابع 

الاجتماعي و الثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الھیئات العمومیة.

 - كل مؤسسة عمومیة أخرى مھما كان نظامھا القانوني."

 2-الرقابة على استعمال الموارد:

ھذا و في سبیل قیام المفتشیة العامة للمالیة بمھامھا الرقابیة دعمھا المشرع الجزائري بعدة آلیات 

تستطیع بواسطتھا أداء دورھا على أكمل وجه، و تطبیقا لھذا تقوم المفتشیة العامة للمالیة بما یلي 

 1- رقابة تسییر الصنادیق و فحص الأموال و القیم و السندات والموجودات من أي نوع و التي 

یحوزھا المسیرون أو المحاسبون.

 2- التحصل على كل سند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصھم بما في ذلك التقاریر التي تعدھا 

ھیئة رقابیة و أیة خبرة خارجیة. 

 3- تقدیم أي طلب معلومات شفاھي أو كتابي

 4- القیام في الأماكن بأي بحث أو إجراء أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو العملیات 

المسجلة في المحاسبات.

 5- الاطلاع على السجلات والمعطیات أیا كان شكلھا

 6- التیقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغة.

 7- القیام في عین المكان بأي فحص بغرض التیقن من صحة وتمام التقیید المحاسبي لأعمال 

التسییر ذات التأثیر المالي وعند الاقتضاء معاینة حقیقة الخدمة المنجزة. وبھذه الصفة تمارس 

المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة العملیات التي أجراھا المحاسبون العمومیون.
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ثانيا :الآثار المترتبة على مهام المفتشية العامة للمالية الرقابية :

وفقا للمادة 07 من المرسوم 272/08 1عند معاینة ثغرات أو تأخیرات ھامة في محاسبة الھیئة 

المراقبة یطلب مسؤولوا الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة من المسیرین المعنیین القیام دون 

تأخیر بأعمال تحیین ھذه المحاسبة أو إعادة ترتیبھا ،وفي حالة عدم وجود ھذه المحاسبة أو كونھا 

تعرف تأخرا أو اختلالا یجعل فحصھا العادي مستحیلا، یحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة 

أعلاه ، محضر قصور یرسل إلى السلطة السلمیة أو الوصیة المختصة وفي ھذه الحالة الأخیرة 

على السلطة السلمیة أو الوصیة أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحیینھا واللجوء إلى 

خبرة عند الاقتضاء ویجب إعلام المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر والإجراءات المتخذة في ھذا 

الصدد ونفس الأحكام والآثار تسري في حالة عدم مسك المستندات المحاسبیة والمالیة والإداریة 

المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھا، والذي من شأنه أن یجعل الرقابة والفحوص 

المنصوص علیھا مستحیلة الــمادة ھذا وعند معاینة قصور أو ضرر جسیم خلال المھمة، تعلم 

المفتشیة العامة للمالیة فورا السلطة السلمیة أو الوصیة حتى تتخذ في الحین التدابیر الضروریة 

لحمایة مصالح المؤسسة أو الھیئة المراقبة، وعلى أي حال یجب إعلام المفتشیة العامة للمالیة 

بالتدابیر المتخذة في ھذا الصدد وفقا للمادة 09 من المرسوم 272/08 .

ثالثا : قــواعد سير الرقابة التي تجريها المفتشية العامة للماليـة : 

نشیر بدایـة إلى أنه تحدد عملیات الرقابة للمفتشیة العامة للمالیة في برنامج سنوي یعد ویعرض 

على وزیر المالیة خلال الشھرین الأولین من السنة، ویتم تحدید ھذا البرنامج حسب الأھداف 

المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الھیئات والمؤسسات المؤھلة غیر أنه یمكن القیام 

بعملیات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات والجھات المذكورة في  ھذا وقد أنشأ المشرع 

بموجب المرسوم المذكور الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة ، ثلاث ھیئات أنیط لھا مھمة 

الرقابة وھي:

 11-المرسوم التنفیذي رقم272/08 ، ، المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ر ج ج، 
عدد50 لسنة 2008 . 
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 1- الھیاكل العملیة للرقابة والتدقیق والتقییم:ویدیرھا مراقبون عامون للمالیة -المادة 04 من 

المرسوم273/08

 2- بعثة تفتیش :وھي وحدات عملیة ویدیرھا :مدیرو بعثات المادة 04 من المرسوم273/08

 3- فرق تفتیش1 :فرق الرقابة :ویدیرھا مكلفون بالتفتیش وعددھم 130 المادة 12 من المرسوم  

273/08ھذا ویكون المفتشون ملزمون بما یلي أثناء أداء مھامھم :

 1- تجنب كل تدخل في تسییر الإدارات والھیئات التي تجري مراقبتھا

 2- المحافظة في كل الظروف على السر المھني

 3- القیام بمھامھم بكل موضوعیة وتأسیس طلباتھم على وقائع ثابتة

 4- تقدیم تقریر كتابي عن معاینتھم مع الإشارة إلى النواحي الایجابیة والسلبیة للتسییر الذي تمت 

مراقبته.

ھذا وقد أنشأ المشرع مفتشیات جھویة للمفتشیة العامة للمالیة، وھذا على مستوى الولایات التالیة:

الأغواط، تلمسان، تیزي وزو، سطیف، سیدي بلعباس، عنابة، قسنطینة، مستغانم، ورقلة، وھران 

أما عن كیفیة سیر وعمل المفتشیة العامة للمالیة فقد بینتھا  المادة 14 من المرسوم 273/08 

بالتفصیل .

الفرع الثالث :مجلس المحاسبة ومكافحة الفساد الإداري .

یعتبر مجلس المحاسبة من أھم المؤسسات الرقابیة التي أولاھا المشرع أھمیة وذلك بالنص علیھا 

في الدستور حیث أناطت له مھمة الرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق 

العمومیة وقد مر تنظیم مجلس المحاسبة بعدة تطورات ومراحل ساھمت في بلورة دوره، حیث 

أنشأ سنة 1980 والذي أعطى له بموجب القانون05/80 المؤرخ في 1980/03/01 والذي 

أعطى له اختصاصات رقـابیة واسعة ذات طابع إداري وقضائي على الدولة أو الھیئات التابعة 

لھا في تسییر الأموال العمومیة مھما كان وصفھا القانوني  2إلا أنه تم التراجع عن كل ھذه 

المكاسب التي حققھا مجلس المحاسبة سنة 1990 بموجب القانون 32/90 المؤرخ في 

1-المرسوم التنفیذي رقم272/08 ، ، المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ر ج ج، 
عدد50 لسنة 2008 . 

2علاق عبد الوھاب، مرجع سابق، ص .109
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1990/12/04 والذي ضیق من اختصاصاته باستبعاد المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

والتجاري من نطاق اختصاصاته كما جرد من الاختصاصات القضائیة1، ثم قام المشرع سنة 

 1995بإعادة الاعتبار من جدید لمجلس المحاسبة بموجب الأمر رقم 20/95 المؤرخ 

1995/07/17 في وذلك بتوسیع صلاحیاته الرقابیة لیشمل كل الأموال العمومیة مھما كان 

وصفھا القانوني 2 واستجابة لتعلیمة رئیس الجمھوریة رقم 03 لسنة 2009 المتعلقة بتفعیل 

مكافحة الفساد والتي نصت على ضرورة تنشیط دور مجلس المحاسبة في مجال محاربة الفساد 

تدخل المشرع سنة 2010  وعدل قانون مجلس المحاسبة بموجب الأمر رقم3 02/10  وقد قام 

المشرع بتفعیل دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد من خلال توسیع صلاحیاته الرقابیة 

ومجال تدخله بحیث أصبح من أھم الأجھزة المعنیة بمكافحة الفساد في الجزائر. 

أولا :صلاحيات مجلس المحاسبة الرقابية ودوره في مكافحة الفساد :

نشیر بدایة أن مجلس المحاسبة ھو مؤسسة تتمتع باختصاص مزدوج إداري وقضائي وھو یتمتع 

بالاستقلال في التسییر وھذا ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله وتتمثل أھداف 

الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة فیما یلي :

 1- تشجیع الاستعمال المنظم والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة.

 2- ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر الأموال العمومیة

 3- تعزیز الوقایة والمكافحة من جمیع أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة 

التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات وفي واجب النزاھة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومیة.

ثانيا :كيفية سير وعمل مجلس المحاسبة أثناء أداء مهامه الرقابية:

نشیر بدایة أن مجلس المحاسبة یتشكل من قضاة و ینظم لممارسة وظیفته الإداریة(الرقابیة) 

والقضائیة في شكل غرف وفروع (ذات اختصاص وطني إقلیمي) ویمارس مجلس المحاسبة 

 1- حمزة خضري ،" الوقایة من الفساد ومكافحتھ في إطار الصفقات العمومیة" ، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبیض 
الأموال، كلیة  الحقوق، جامعة تیزي وزو،.2009  ص59 .

 2نفس المرجع ، ص 60. 
 3الأمر رقم02/10 المؤرخ في 2010/08/26  المعدل والمتمم للقانون رقم 20/95 المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج 

،عدد 56،2010 .
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رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عین المكان و فجائیا أو بعد التبلیغ ویتمتع في ھذا الصدد 
بحق الاطلاع وبصلاحیات التحري. 1

وبھذا فإن المشرع دعم مجلس المحاسبة بعدة آلیات ووسائل واختصاصات لممارسة رقابته على 

أحسن وجه ومن أھمھا حق الاطلاع وسلطة التحري ووفقا للمادة 55 من الأمر رقم 20/95 

المعدل والمتمم، یحق لمجلس المحاسبة أن یطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شانھا أن 

تسھل رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة أو اللازمة لتقییم تسییر المصالح والھیئات الخاضعة 

لرقابته ولمجلس المحاسبة سلطة الاستماع إلى أي عون في الجماعات والھیئات الخاضعة لرقابته 

وله أیضا أن یجري كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالاتصال 

مع إدارات ومؤسسات القطاع العام مھما تكن الجھة التي تعاملت معھا مع مراعاة التشریع 

والتنظیم الجاري به العمل ولقضاة مجلس المحاسبة في إطار المھمة المسندة إلیھم حق الدخول 

إلى كل المحلات التي تشملھا أملاك جماعة عمومیة أو ھیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

عندما تتطلب التحریات ذلك2.كما یمكن لمجلس المحاسبة أن یطلب من السلطات السلمیة لأجھزة 

الرقابة الخارجیة المؤھلة لرقابة الھیئات الخاضعة لرقابته مھما یكن وصفھا القانوني، الاطلاع 

على كل المعلومات والوثائق أو التقاریر التي تمتلكھا أو تعدھا عن حسابات ھذه الھیئات 
وتسییرھا 3

1- المادة 14 من الأمر 23/95 المؤرخ في 26 أوت 1995 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس . المحاسبة، ج ر ج ج ، 
العدد 48 لسنة 1995 

 2-المادة 56 من الأمر رقم 95 /23 نفس المرجع 
 3-المادة 57 من الأمر رقم 95 /23. نفس المرجع
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لقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالية في غاية الأهمية وهي : الأطر والآليات القانونية التي 
رصدها المشرع الجزائري في مكافحة الفساد الإداري؟

وتوصلنا أن الإجابة على الإشكالية السابقة ليست سهلة ولا بسيطة كما يتراء ذلك للبعض، بل تحتاج 
أولا إلى تحليل وتشخيص دقيقين لظاهرة الفساد الإداري في الجزائر و الآليات الجزائية لمكافحة 
الفساد الإداري بنوعيها الموضوعية والإجرائية والتي تعتبر احد المحاور الأساسية في سياسة 

مواجهة هذه الظاهرة.
كما تتطلب أيضا استعراض الآليات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري بشقيها الموضوعي 

والإجرائي بالنسبة للآليات الإدارية، و بنوعيها الأجهزة المتخصصة وغير المتخصصة في مكافحة 
الفساد الإداري بالنسبة للآليات الرقابية.

هذا وقد توصلنا أثناء هذه الدراسة إلى نتائج كثيرة ومتنوعة نرجو أن تسهم في تنوير الخبراء 
والمتخصصين في هذا المجال نذكرها كما وردت في الدارسة وفقا للترتيب التالي:

1-استحداث المشرع و توسيع نطاق و دائرة التجريم لتشمل الكثير من الأفعال والسلوكات التي 
كانت تتحصن ضد المتابعة والعقاب في ظل قانــــون العقوبـــات على غرار جريمة الإثراء غير 

المشروع وجريمة تلقي الهدايا وجريمة إساءة استغلال الوظيفة.
 2-سن المشرع قانون مستقل لتجريم مختلف صور الفساد الإداري وهو قانون الوقاية من الفساد 
ومكافحته بحكم الطابع الخاص لهذه الجرائم، وتطورها المستمر والتي عجز قانون العقوبات عن 

مواكبتها.
كما خلصنا إلى أن المشرع وإن كان قد ألغى أغلب الجرائم الوظيفية من قانون العقوبات ونقلها إلى 
قانون مستقل إلا أن سياسته في مجال المكافحة في ظل القانون الجديد تغيرت جذريا وهي لا تخرج 

عن أحد الأمور الثلاث التالية: 
I- إعادة صياغة بعض جرائم الفساد الإداري الكلاسيكية

II- توسيع نطاق بعض جرائم الفساد الإداري التقليدية 
III - استحداث جرائم جديدة للفساد الإداري :

بالإضافة إلى سياسة التوسع في التجريم مختلف صور الفساد الإداري قام المشرع بتبني نظام 
إجرائي وقمعي فعال ومتكامل لمكافحة جرائم الفساد الإداري وقد قام المشرع أيضا بإعادة تنظيم 
السياسة العقابية المقررة لجرائم الفساد الإداري تميزت بإدخال تعديلات جوهرية على عقوبات 

الشخص الطبيعي والمعنوي على السواء.
ولا تعتمد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري على الجانب الجزائي الردعي فقط بل تعدت 
ذلك إلى الآليات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري وهي الأساس الثاني ضمن هذه 

الإستراتيجية والتي تجد مصدرها في القانون الإداري بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة.
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وبعد أن شخصنا صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأديبية انتقلنا إلى تحليل الأحكام الإجرائية 
الإدارية والرقابية التي رصدها المشرع الجزائري في هذا الجانب والتي لا تقل أهميتها عن الأحكام 

الإجرائية الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والتي توصلنا خلالها إلى النتائج التالية:
1- إن مختلف صور الفساد الإداري ذات الصبغة غير الجنائية سواء ما تعلق منها بالوظيفة العامة 

أو بالصفقات العمومية، كلها تعتبر بمثابة مخالفات إدارية يسأل عنها الموظف تأديبيا.
 2-إقامة المسؤولية التأديبية عن مخالفات الفساد الإداري تخضع لجملة من القيود يجب مراعاتها و 

إلا كان القرار التأديبي باطلا
 3-إن السلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين هي المختصة بمفردها بتوقيع الجزاءات التأديبية 

 4-إنه على عكس المخالفات التأديبية نجد المشرع قد أقر بمبدأ شرعية العقوبات التأديبية لمخالفات 
الفساد الإداري وهي مصنفة إلى أربع درجات كل عقوبة تتناسب مع الخطأ المرتكب.

والجدير بالإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية كآلية لمواجهة الفساد الإداري أسند 
المشرع لعدة هيئات وأجهزة متخصصة وغير متخصصة مهمة تتبع أفعال الفساد الإداري 
ومكافحتها، وبالنسبة للهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد الإداري نجد الهيئة الوطنية للوقاية من 
الفساد ومكافحته والتي أنشأت بموجب القانون رقم01/06  المعدل والمتمم، وكذا الديوان المركزي 
لقمع الفساد المستحدث بموجب الأمر رقم 10/05 كما اسند المشرع الجزائري مهمة مكافحة الفساد 

الإداري إلى أجهزة أخرى غير متخصصة ذات طابع إداري ومالي
وبعد العرض السابق لمجموع النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة ننتقل إلى إبراز أهم التوصيات 

والاقتراحات التي خرجنا بها كما يلي:
 1-اعتماد التشريعات والقوانين الصارمة في مواجهة الفساد الإداري، عن طريق تجريم كل صوره 
ومظاهره، خاصة بعض السلوكات السلبية والمنتشرة بكثرة في المجتمع الجزائري كالواسطة 

والمحاباة والمحسوبية وذلك في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
-2 حبذا لو أبقى المشرع الجزائري على حكم المادة 124 من ق.ع.ج .والتي حلت محلها المادة 
35من ق.و.ف.م .والذي كان يقضي بتجريم فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية حتى بعد انتهاء 
الموظف العمومي من الخدمة وهذا خلال مدة سنة أسوة بالتشريعات الأخرى التي تمنع بعض 
الموظفين كالقضاة والعسكريين والولاة من الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية 

خلال مدة سنة من انتهاء وظيفتهم استبعادا للنفوذ.
3- حبذا لو جرم المشرع الجزائري فعل طلب المزية أو قبولها لاحقا بعد أداء العمل أو الامتناع عنه 
واعتبره إحدى صور جريمة الرشوة السلبية، أسوة بالتشريعات المقارنة وخاصة المصري والذي 

أطلق علي هذه الصورة اسم" جريمة المكافأة اللاحقة."
4- حبذا لو استعمل المشرع الجزائري في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، وجريمة إساءة 
استغلال الوظيفة نفس المصطلح" المزية"المستعمل في الرشوة السلبية، لأنه أنسب لمثل هذين 
النوعين من السلوكين الإجراميين، لكونه مصطلح جامع مانع لجميع صور المنافع التي يمكن أن 

يتلقاها المرتشي.
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-5 نهيب بالمشرع الجزائري التدخل وتجريم فعل استغلال النفوذ حتى ولو كان الغرض منه هو 
الحصول على منفعة مشروعة وقانونية، لأن الحكمة من تجريم هذا السلوك هو إخلاله بنزاهة 

الوظيفة العامة ومساسه بمبدأ المساواة أمامها.
6-إن التسمية التي استعملها المشرع الجزائري سواء في النص باللغة العربية أو باللغة الفرنسية 
غير دالة على مضمون جريمة الهدية بدقة، وعليه حبذا لو غير المشرع التسمية إلى جريمة تلقي 

الهدايا وتقديمها.
 7-ضرورة تفعيل آلية التصريح بالممتلكات لأنها الميكانيزم والطريقة الوحيدة التي بمقتضاه يمكن 
مكافحة جريمة الإثراء غير المشروع، كما نقترح في هذا المجال ضرورة الربط بصراحة و 
وضوح بين جريمة الإثراء غير المشروع وجريمة عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب 

بالممتلكات في قانون واحد تحت مسمى قانون الكسب أو الإثراء غير المشروع.
8-ضرورة توسيع محل جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي ليشمل بالإضافة إلى 
الوسائل المادية ،الوسائل البشرية والتي لا يشملها نص التجريم الحالي بالرغم أنها قد تسبب أضرارا 
وخيمة على الإدارة العامة والمال العام على السواء،لكون هذه الصورة هي الأكثر انتشارا من 

الناحية العملية.
9-ضرورة التنسيق بين مختلف النصوص القانونية لتفادي التكرار والتعارض والإشكال يطرح 
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات و التي أعيد تنظيمها في إطار قانون الوقاية 
من الفساد ومكافحته دون إلغاء نصها القديم، كجريمة إعاقة سير العدالة والجرائم الماسة بالشهود 
والمبلغين والضحايا والبلاغ الكيدي وعدم الإبلاغ فكلها جرائم تحكمها قواعد تنتمي إلى قانونين 

مختلفين.
 10-ضرورة تشديد العقاب على أعضاء الديوان المركزي لقمع الفساد عندما يرتكبون إحدى جرائم 
الفساد أسوة بأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ذلك لان مهام أعضاء الديوان 

المسندة لهم لا تقل أهمية وخطورة عن تلك الموكولة لأعضاء الهيئة.
 11-على المشرع الجزائري من أجل تفعيل نظام التبليغ عن الجرائم، الاكتفاء بأحد الشرطين فقط 

للاستفادة من العذر المعفي من العقاب، وهو إما الإبلاغ عن الجرائم وإما الإبلاغ عن مرتكبيها 
 12-لأجل تفعيل سياسة مكافحة الفساد الإداري ندعو إلى ضرورة تدعيم كل من الهيئة الوطنية 
للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد بسلطة إصدار التدابير التحفظية كأوامر 

التجميد و الحجز، وهذا بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة.


